
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة طاهري محمد بشار

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق

 

 

 مطبوع الدعم البيداغوجي

 المنازعات الإدارية محاضرات في مقياس

 

 السنة الثالثة موجهة لطلبة الحقوق

 قانون العامتخصص 

 

 الأستاذ: عباسي محمد الحبيب

 

 

 

 

 2022/2023السنة الجامعية: 
 

 

 



 

المنازعات من محاضرات في مقياس العلمي تم إعداد هذا المطبوع 

تخصص  لثةالسنة الثاليسانس ألقيت على طلبة الحقوق في طور ال الإدارية

 .مع تحيينها وفق آخر التعديلاتلمدة أربع سنوات،  قانون عام



 

1 
 

 مقدمة:

لدرجة ويظهر ذلك باإلى تنفيذ سياساتها وتوجهاتها،  عبر العالمتسعى الدول 

هة ة والجلدولالأولى من خلال ما تقوم به السلطة التنفيذية التي تعد المرآة العاكسة ل

 احبةباعتبارها صالفعالة في تحقيق الواجبات والالتزامات الواقعة على عاتقها، 

 والمحتك الرئيسلتنظيمات الاختصاص الأصيل في تجسيد أحكام القوانين وا

 .بالجمهور

سلطة تعدد الأجهزة المنتمية للفرض المفهوم الحديث للدولة في هذا السياق 

ي فلأساس ي اتتمثل ف ،التي تتكفل بتحقيق الواجبات الملقاة على عاتق الدولة التنفيذية

وظيفة الز تركيبالأجهزة الإدارية المختلفة بعضها يقوم على فكرة المركزية الإدارية 

 ةداريطلق من فكرة اللامركزية الإالإدارية على مستوى المركز، والبعض الآخر ين

ارية ات إدفأنشئت بذلك مؤسس  كآلية لتوزيع هذه الوظيفة وتقريب الإدارة من المواطن

 لمحليةافي الإدارة  والمتمثلة ةالمحليقضايا تهتم بال الوطني وأخرى تعنى بالشأن

 والمؤسسات المرفقية.

نشاط ال حجم ازديادوالمؤكد أن تعدد مجالات تدخل الإدارة وتشعبها أدى إلى 

 بالضرورة تضارب وتعارض مصالح الإدارة مع غيرها الإداري وهو ما ترتب عنه

من مصالح الأشخاص في العديد من الحالات، فظهر بذلك ما يسمى بالمنازعات 

 .فاالإدارية، وهي المنازعات التي تكون فيها الإدارة طر

الأساسية،  من أجل إعلاء كلمة القانون وصون الحقوق العامة والحريات 

مبدأ نه بعأصبحت الإدارة حالها حال الأفراد خاضعة لمبدأ سيادة القانون الذي يعبر 

ه من وم بالمشروعية، هذا المبدأ الذي صارا مبدأ عاما يحكم الإدارة في جميع ما تق

ع، لمجتماالحاجات العامة للجمهور أوفي ضبط وتنظيم نشاط إداري، سواء تعلق بتلبية 

ري أو لإدااومهما كانت الوسيلة المستعملة، سواء تجلت في القرار الإداري، أو العقد 

 .العمل المادي

لتي اومما لا شك فيه أن المرتبة التي تحتلها الإدارة وخصوصية المنازعات 

 قضائي مختص يتولى الفصل فيتكون طرفا فيها تستلزمان بالضرورة وجود جهاز 

قضاء ن الهذه المنازعات، وهو القضاء الإداري الذي يعد قضاء قائما بذاته مستقلا ع

محاكم ، الالعادي، يتألف من مجموعة من الجهات القضائية تتمثل في المحاكم الإدارية

ذه هالإدارية للاستئناف ومجلس الدولة، حيث تكون هذه الجهات ضامنة للفصل في 

 نازعات وفق ما يقتضيه مبدأ المشروعية.الم
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 تضياتوبالنظر إلى أهمية المنازعات الإدارية والطبيعة الخاصة بها، فإن مق

فرضت وجود إجراءات خاصة بها وأحكام خاصة تسري على الدعاوى الفصل فيها 

وى لدعااالقضائية المتعلقة بها، كما هو الحال في دعوى الإلغاء التي تعد من أهم 

ة السلط ازاتية التي تشكل صمام الأمان في مواجهة ما تتمتع به الإدارة من امتيالإدار

ة روعيالعامة، بالإضافة إلى الدعاوى الأخرى المتمثلة في دعوى تفسير أو فحص مش

 قرار إداري ودعاوى القضاء الكامل.

طة لمرتبالمسائل ا أهم بالوقوف على المنازعات الإداريةيتم التطرق إلى مقياس 

 :المحاور التاليةوذلك من خلال المنازعات  ذهبه

 .مبدأ المشروعية في المجال الإداريالمحور الأول:  -

 .القضاء الإداريالمحور الثاني:  -

 .الدعاوى الإدارية: لثالمحور الثا -
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  المحور الأول: مبدأ المشروعية في المجال الإداري.

ة الدول داخل المجتمع من أهم الأهداف التي تسعى والاستقراريعد تحقيق الأمن 

ى ته علنجاح نظام الحكم أو فشله مرهون بمدى قدرأن  إلى تحقيقها بل أكثر من ذلك

 هم فيالحقوق والحريات الأساسية ل احتراميسودها   تحقيق حياه عادية لمواطنيه،

 سياق قانوني منظم.

فهو   دولة،يقي للمفهوم الحديث للتبعا لذلك، يشكل مبدأ المشروعية المجسد الحق 

مة ة عاوالذي نعني به بصف  من المسلمات التي لا يمكن التغاضي عنها في كل دولة،

 الدولة بكل مؤسساتهاأن  بمعنى  خضوع الحكام والمحكومين لسلطان القانون،

حال  هاالح  وهيئاتها تكون ملزمة بتطبيق القانون ومراعاته فيما تقوم به من أنشطة،

ي شخاص الخاضعين للقانون الخاص الذين يلزمهم القانون بمراعاة قواعده فالأ

 سلوكهم وفي علاقاتهم المختلفة التي ينسجونها.

أن  ذلك  ي،تعلق الأمر بالمجال الإدار إذامبدأ المشروعية  احترامتزداد ضرورة  

  .صامباشر بحقوق وحريات الأشخ اتصالوهي التي لها   ،مظهر الدولةالإدارة هي 

ي ينبغ  فحتى لا تطغى السلطات الممنوحة لها على حساب حقوق وحريات الأشخاص،

 ية.الحرا ينطلق من فكرة الموازنة بين السلطة ويتأطير هذه السلطات تأطيرا قانون

 ثلاثة عناصر أساسية هي: إلىسيتم التطرق في هذا المحور 

  .مفهوم مبدأ المشروعية في المجال الإداري 

  المشروعية في المجال الإداري. ذاتية مبدأ 

 .نطاق مبدأ المشروعية في المجال الإداري 

 مفهوم مبدأ المشروعية في المجال الإداري.  المطلب الأول:

لتي يات اتظهر في السلطات والصلاح  تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، 

ف لهدذلك إلى ا ويرجع المبرر في  ليس لها مثيل في مجال علاقات القانون الخاص.

غالب ي الفالذي تسعى إلى تحقيقه من وراء النشاط أو التصرف الذي تقوم به والمتمثل 

 في تحقيق النفع العام أو ما يسمى بالمصلحة العامة.

اب على حس استعمالهالا يعني  الامتيازاتللإدارة بهذه  الاعترافأن  غير 

ن أ المصلحة العامة بقدرها دونتراعى في ذلك أن  بل ينبغي  الحقوق والحريات

ي جانب بالسلطة في تحقيقها، لأن الحقوق والحريات ف الانحرافحد إلى يتجاوز ذلك 

 حميةمتكون أن  قبل  المتمثل في الدستور آخر محمية بموجب أسمى قانون في الدولة

 بموجب قوانين مختلفة.
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 ميته.تعريف مبدأ المشروعية في المجال الإداري وأه  الفرع الأول:

ول إذ بها يز  يشكل تحديد مفهوم بعض المصطلحات مدخل أي دراسة قانونية، 

ا ع حولهيقأن  الذي يمكن الاختلافوبالتالي تفادي   يكتنفها،أن  الغموض الذي يمكن

 المؤدي حتى إلى التنازع القانوني في مسألة ضبطها.

ال ته بالمجعلى هذا الأساس نتطرق أولا إلى تعريف مبدأ المشروعية وعلاق 

 ثم إلى أهميته في هذا المجال.  الإداري،

 تعريف مبدأ المشروعية في المجال الإداري.  أولا: 

  يعد مبدأ المشروعية واحدا من أهم عناصر الفكر السياسي والقانون المعاصر، 

حجر الزاوية في  هااعتباربالدول بالحقوق والحريات العامة  التزام يستمد قوته من 

 .1بناء الدولة القانونية

 ازديادأوجه تدخل الإدارة في الحياة اليومية أصبحت متعددة بفعل أن  والمؤكد

وأن منها ماله علاقة مباشرة بالأشخاص أو بالنشاط   الأعباء الملقاة على عاتقها،

السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة  امتيازاتوحتى لا تطغى   الفردي بصفة عامة.

فإن المبدأ العام السائد في سائر الدول يتمثل في   على حساب حقوق الأشخاص،

تلتزم الإدارة في ممارستها لوظيفتها الإدارية بمختلف القوانين الموجودة أن  ضرورة

 .2يعبر عنه بمبدأ المشروعية الإدارية التزام الوهذا   في الدولة،

ة شارينبغي الإ  لتطرق إلى تعريف مبدأ المشروعية في المجال الإداري،قبل ا 

  ،معنىالتي تؤدي نفس ال، وإلى تعدد المصطلحات المستعملة للتعبير عن هذا الغرض

 أو يستخدم مصطلح سمو  فقد يستعمل للدلالة على ذلك مصطلح سيادة القانون،

في  ذه المصطلحات كلها تصبفه  القانون.أو مبدأ خضوع الإدارة إلى   القانون،

 ضرورة احترام الإدارة للقانون.

يعرف مبدأ المشروعية في المجال الإداري بأنه المشروعية الإدارية التي تستلزم  

بمعنى آخر هو خضوع الإدارة خضوعا تاما   ،3تطابق أعمال الإدارة مع القانون

                                                             
القانون الإداري وضمانات تحقيقه، رسالة ماجستير في فادي نعيم جميل علاونة، مبدأ المشروعية في  -1

 .11، الصفحة 2011القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، سنة 
، الصفحة 2012عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار همة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  -2

 .13و 12
 .13، الصفحة القادر عدو، مرجع سابقعبد  -3
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المختلفة متفقة مع أحكام القانون على نحو تكون أعمالها وعلاقاتها الإدارية   للقانون،

 .1وضمن إطاره

دارة من خلال ما سبق يمكن تعريف مبدأ المشروعية الإدارية بأنه خضوع الإ 

 ك.للقانون فيما تقوم به من نشاط إداري، وفيما تستعمله من وسائل لتحقيق ذل

النشاط الإداري الذي تقوم به بمبدأ المشروعية الإدارية  علقعلى هذا الأساس يت 

الذي يدخل ضمن   والذي يمكن تعريفه بأنه النشاط الممارس من قبلها،  الإدارة

 واتجاهالأفراد  اتجاهالقائم على فكرة تحقيق واجباتها الإدارية   وظيفتها الإدارية،

 .2المجتمع

ن فإ  ي،مبدأ المشروعية في المجال الإداري يرتبط بالنشاط الإدارأن  وطالما 

 يظهر فيما يلي:

كل نشاط أو مشروع تنشئه الدولة وتديره » الذي يعرف بأنه:  النشاط المرفقي، -

  ،3«حاجة عامة للمواطنين  يستهدف تحقيق منفعة عامة مباشرة أو إشباع      الإدارة

 أي هو كل مشروع تقوم به الإدارة يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

ما تفرضه السلطة العامة بغرض تنظيم  يعرف بأنه مجموع الذي  ط الضبطي،النشا -

بقصد حماية النظام العام بعناصره   حرياتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين

أي بتعبير أدق هو قيام الإدارة بالحد من حقوق وحريات   .4المختلفة في المجتمع

 ائية.ة عنصر من عناصر النظام العام ، بصورة وقنالأشخاص لصيا

 أو ما يسمى بالعقوبة الإدارية.  النشاط العقابي -

 ء كانتسوا  ،مبدأ المشروعية يتعلق بجميع الأعمال التي تقوم بها الإدارةأن  كما 

 ارة عنعب أو كانت  تصرفات قانونية تتجه فيها إرادة الإدارة إلى إحداث أثر قانوني،

ض ونا بغا قانتنشأ عنها آثار يعتد بهواقعة مادية أو ما يسمى بالأعمال المادية والتي 

 النظر عن إرادة الإدارة.

                                                             
عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإدارية، الطبعة  -1

 .11، الصفحة 2018الثالثة، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
، الصفحة 2014ورات كليك، الجزائر، سنة جبار جميلة، دروس في القانون الإداري، الطبعة الأولى، منش -2

90. 
بن دعاس سهام، نظرية المرفق العام والمؤسسات العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -3

 .16، الصفحة 2023سنة 
حسام مرسي، سلطة الإدارة  في مجال الضبط الإداري، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه  -4

 .14، الصفحة 2011مي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، سنة الإسلا
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الإدارة بمبدأ المشروعية بشكل جليا في تصرفاتها  التزام وتظهر أهمية  

عمل قانوني يصدر »التي تتمثل في القرار الإداري الذي يعرف بأنه:   القانونية،

العقد الإداري الذي يعرف وفي   .1«بالإرادة المنفردة للإدارة بهدف إحداث أثر قانوني

بأنه تلاقي إرادة الإدارة مع إرادة المتعاقد معها في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ 

أنه في  ويرجع السبب في ذلك  .2مشروعاتها والتي تستعمل فيه وسائل القانون العام

السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة سواء من حيث  امتيازاتهذين الوسيلتين تبرز 

 .الإنهاءلإنشاء أو التنفيذ أو ا

رة بالإدا ل الإداري يتعلقمبدأ المشروعية في المجاأن  عليه التأكيدما ينبغي  

ى ستوم  سواء كانت على ختلف المؤسسات الإدارية للدولة،التي تتجسد في م  العامة

 غير كانت مؤسسات أوكرئيس الجمهورية أو السلطات الإدارية المستقلة،   المركز،

 لمحليةاقية كما هو الحال في الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية المرف  مركزية،

 ذات الطابع الإداري.

 أهمية مبدأ المشروعية في المجال الإداري.  ثانيا:

اط من نش إلزام الإدارة بالخضوع إلى القانون فيما تقوم بهأن  مما لا شك فيه 

لحقوق لسبة بالن وكذلك  ل،غةبالنسبة للدولة ككئل يكتسي أهمية بالتتخذه من وسا وفيما

 أهمية ذلك تظهر حتى بالنسبة للإدارة.أن  كما  والحريات.

 أهمية احترام الإدارة لمبدأ المشروعية في إقامة دولة القانون.  -1

وإنما هو مبدأ يسري على   على الإدارة فقط، اوارد الا يعد مبدأ المشروعية قيد 

تخضع الدولة أن  ومقتضى ذلك  بجميع مؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها،  الدولة ككل

وفي مقابل ذلك تمكين الأشخاص المخاطبين   للقانون القائم فيما تقوم به من تصرفات،

ن أجل بوسائل مشروعة م  بهذه التصرفات أو الذين تتعلق بحقوقهم وحرياتهم،

 .3ممارسة الرقابة على مختلف هذه التصرفات

بغض النظر عن توجهاتها السياسية أو   لذلك عمدت الدولة الحديثة، استجابة 

إلى إقرار مبدأ المشروعية كعنصر أساسي في بنائها مع  الاجتماعيةأو  الاقتصادية
                                                             

، الصفحة 2017مازن ليلو راضي، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة  -1

232. 
طاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، التنظيم الإداري النشاط الإداري، دراسة مقارنة، دار  -2

 .117، الصفحة 2020الخلدونية، سنة 
سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الطبعة السابعة مزيدة ومنقطة، دار الفكر العربي،  -3

 .19القاهرة، مصر بدون سنة طبع، الصفحة 
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و قضائية أو سواء كانت ضمانات تشريعية أ  ،1توفير جميع الضمانات اللازمة لتحقيقه

 تنفيذية.

 لدولةا اتالتزام لولما كانت الإدارة هي المرآة العاكسة والمجسد الحقيقي  

أن وانون الإدارة للقانون يؤدي إلى إقامة دولة الق احترامالمرتبطة بالأشخاص فإن 

صف د يعبالسلطة التي تتمتع بها يعد منعرجا خطيرا في المجال الإداري ق انحرافها

 بالدولة ككل.

 أهمية احترام الإدارة لمبدأ المشروعية في تكريس الحقوق والحريات.  -2

ومع ذلك تعد   الحقوق والحريات، حماية تتعدد الجهود الدولية المبذولة في مجال 

عديد من الآليات التي يعتمد فيها على ال  هذه المسألة من المسائل ذات الشأن الداخلي،

 .2ونا وتجسيدها على أرض الواقعمنها تكريسها قان والإستراتيجيات 

لعامة الحقوق والحريات ا احترامكان مبتغى القانون هو الوصول إلى فرض  إذا

 حقوقالإدارة لهذه ال احترامفإن تحقيق ذلك مرتبط بالدرجة الأولى ب ،المكفولة

ه لأنه بدون خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية يصير تقرير حماية هذ ،والحريات

 الحقوق والحريات بدون جدوى.

يظهر التكريس الدستوري   ،20203بالرجوع إلى التعديل الدستوري لسنة  

ونظام  ةالتي تبنى عليها الدولة الجزائريللحقوق والحريات الأساسية كأهم المجالات 

 الاستبدادلة من الدول الديمقراطية التي لا تقوم على مبدأ دو هااعتبارب  الحكم فيها،

 والتسلط.

نص المؤسس الدستوري على الحقوق والحريات العامة تحت عنوان " الحقوق  

الأساسية والحريات العامة" في الفصل الأول من الباب الثاني من التعديل الدستوري 

بعضها يتعلق بالجانب السياسي   وهذه الحقوق والحريات متنوعة،  ،20204لسنة 

وبعضها الآخر  الاجتماعيبعضها يتعلق بالمجال   والبعض الآخر بالجانب المدني

                                                             
داسية بوعمران عادل، دولة القانون، الضمانات والقيود، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلة س -1

متخصصة محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية الجزائر، المجلد 

 .493الصفحة  2015، سنة 1، العدد 11
عبد الباسط محدة، آليات حماية الحريات الأساسية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، مجلة العلوم  -2

، 11ة، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، العدد القانونية والسياسي

 .101، الصفحة 2015جوان 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم   -3

 .2020ديسمبر  30بتاريخ  82، الجريدة الرسمية عدد 2020أول نوفمبر  استفتاءالمصادق عليه في 
 نفس المرجع.من  77إلى  34أنظر المواد من  -4



 

8 
 

تمتاز  ومة واحدة كاملة متكاملةلتشكل فيما بينها منظ  والثقافي، الاقتصاديبالمجال 

 بالعمومية والشمولية.

حقوق ال احترامالجهة الأولى التي يقع على عاتقها الإدارة هي أن  والمؤكد 

ه  من بوهو ما يعني ضرورة مراعاة القانون في مختلف ما تقوم    والحريات العامة

يات الحرنشاط وفي مختلف الوسائل التي تتخذها، وهذا لا محالة سيدعم هذه الحقوق و

 ويرقيها.

مبدأ  الإدارة لمبدأ المشروعية يؤدي إلى تحقيق احترامفإن   تطبيقا لذلك، 

مييز تون بد ،المساواة بين الأشخاص، بمعاملتهم ذات المعاملة وتحميلهم ذات الأعباء

ه بقامت  وكل خرق لذلك يجعل ما  لأحدهم دون الآخر. بامتياز الاعترافأو تفريق أو 

 الإدارة غير مشروع من الناحية القانونية.

 الإدارة لمبدأ المشروعية في ترقية فكرة الإصلاح الإداري. أهمية احترام  -3

اط النش وذلك من خلال جعل  هم مبدأ المشروعية في ترقيه الأداء الإداري،ايس 

 رغي  .من الأشخاص المعنيين به الإداري يتصف مع القانون، فيلقى الرضى والقبول

لي التاب  م المشروعية،الخروج عن القانون يجعل ما قامت به الإدارة مشوبا بعدأن 

 يكون معرضا لإزالته حسب الأحوال.

يعالج من الضروري بالنسبة للعديد من الدول إحداث إصلاح إداري  كان إذا 

فإن ذلك لا يتأتى ، 1كفاءات العمليات الإدارية المختلفة يحسنمشاكل الجهاز الإداري و

التي فيها من الآليات   ائدة،النصوص القانونية الس احترامبالدرجة الأولى إلا من خلال 

بعيدا عن فكرة   والميكانيزمات ما يؤهلها لتحقيق قفزة نوعية في الأداء الإداري،

 المحسوبية والفساد والركاكة في الأعمال الإدارية وفيما تنتجه الإدارة بصفة عامة.

أني لى التمبدأ المشروعية يدفع القائم عليها ع احترامإلزام الإدارة بأن  كما 

لجادة دة اوالتحلي بروح المسؤولية وبالإرا  والتريث في قيامه بالمهام المنوطه به،

لذي العمل أي مخالفة للقانون ستعرض اأن  بعيدا عن النزوات الشخصية والذاتية لعلمه

 .تأديبياساءلة مة وبالتالي إمكاني  قام به للإلغاء،

 إذاف ،للقانون وتقديرهها احترامإضافة إلى ذلك فإن هيبة الإدارة تكمن في  

 ،مت بهي قاقدسية العمل الذ احترامها وحترامبالقانون فإن ذلك يكون مدعاة لا التزمت

 ها.احترامخالفت القانون فإن ذلك يهدر من قيمتها وواجب  إذاأما 

                                                             
ة الثقافة، دمشق سوريا، سنة نجم الأحمد، الإصلاح الإداري، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزار -1

 .20الصفحة   2018
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 أساس خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية. الفرع الثاني: 

ه في ذلك أن  القانوني للدولة،رتبط ظهور مبدأ المشروعية بظهور المفهوم ا 

ن أ وندويسري عليهم   السابق كان ينظر لهذا المبدأ على أنه يخص فقط المحكومين،

 لمجاللكن في الوقت الحالي أصبح مبدأ المشروعية في ا  يمتد ليشمل حتى الحكام.

م لو  ا.دونهقوم الدولة بتأن  التي يستحيل  الإداري من المسلمات الراسخة في الأذهان،

 فكرة تجد لها أساسا قانونيا. وإنمانظرية فقهية فحسب يعد 

 الأساس الفقهي لخضوع الإدارة لمبدأ المشروعية.  أولا:

بدأ الإدارة بخضوعها لم لزمت بهالفقه في تحديد الأساس الذي على  اختلف 

 لي:يما يظهرت العديد من النظريات يمكن إجمالها ف الاختلافالمشروعية، وإزاء هذا 

 الأول في خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية. الاتجاه  -1

يكون له أن  كل ما تقوم به الإدارة ينبغيأن من فكرة  الاتجاهينطلق أنصار هذا  

بمعنى أنه لا يجوز   بمبدأ المشروعية، التزمتأساسا تشريعيا حتى تكون الإدارة قد 

 إذاي وسيلة أو إجراء، إلا تتخذ أأن  تقوم بنشاط أوأن  للإدارة بأي حال من الأحوال

 .1كان منظما مسبقا بموجب قانون

وني أنه يربط مبدأ المشروعية بوجود نص قان الملاحظ من خلال هذا الاتجاه

دارة ففي حالة وجوده مع تقيد الإ  للإدارة للقيام بنشاط معين، ختصاصالايمنح 

ن جت عبمحتواه يتحقق مبدأ المشروعية ، أما في حالة غيابه فتكون الإدارة قد خر

 إطار المشروعية.

 ،انونجعل الإدارة مجرد أداة لتنفيذ القأن  وما يسجل أيضا على هذا الرأي 

  ارية،ا الإدفي أدائها لوظائفه الابتكارفي  يةاستقلالوبالتالي جردها من كل سلطة أو 

ان لميداالأقرب إلى  لأنها ال تدخل الإدارة مفتوحافي حالات معينة ينبغي ترك مجف

 والأدرى بشؤون تسيير الوظيفة الإدارية.

من أهمية في مجال حماية الحقوق والحريات في مواجهة  الاتجاهلهذا   ورغم ما 

وهو ما   إلا أنه لا يمكن الأخذ به،  متيازات السلطة العامة،اما تتمتع به الإدارة من 

مفاده عدم إمكانية حصر نشاط الإدارة فقط في تنفيذ القانون  انتقادجعله محل 

                                                             
قضاء التعويض مع أحدث  -قضاء الإلغاء -ء الإداري، مبدأ المشروعيةمازن ليلو راضي، موسوعة القضا -1

، الصفحة 2016القرارات والفتاوى المجلد الأول، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت لبنان، سنة 

15. 
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 إليهافهي تملك حتى سلطة إنشاء قواعد قانونية معينة في المجالات المسندة   وتطبيقه،

 .1متى كانت غير منظمة بقانون

 .الثاني في خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية الاتجاه  -2

تستند على قاعدة أن  الإدارة ينبغيأن  الأول ينطلق من فكرة الاتجاهكان  إذا

في ذلك  اكتفىالثاني  الاتجاهفإن   ها لمبدأ المشروعية،احترامقانونية موجودة للقول ب

ه الإدارة بحيث يوصف العمل الذي قامت ب  بعدم مخالفة قاعدة قانونية موجودة،

 . 2بالمشروعية عند عدم مخالفته للقانون

 راماحتذلك أنه يضمن   هو الأقرب للمنطق القانوني، الاتجاههذا أن  يلاحظ

د يقي ومن جهة أخرى لا  الحقوق والحريات من جهة باشتراطه عدم مخالفة القانون،

 صادفوأن تتلأنه قد يقع   ستناد على قاعدة قانونية موجودة،الإدارة بضرورة الا

غير  قائعلأن النصوص القانونية متناهية والو  الإدارة مع حالة غير منظمة بقانون،

لسلطة امن  وبالتالي يكون للإدارة متسع  متناهية فلا يمكن ضبط اللامتناهي بمتناهي،

 لمجابهة الوقائع الجديدة أو المستجدة.

طتها لال سلتي تسعى من خال ريقا لتطبيقه في العديد من الدولط الاتجاهوجد هذا  

 تهادارة وصلاحياالتشريعية إلى تنظيم النشاط الإداري وتحديد مجالات تدخل الإ

ض يم بعذلك تركت لها سلطة تقديرية لتنظللها، وفي جانب مقابل  ةوالوسائل المتاح

ا المجالات بموجب نصوص قانونية صادرة عنها فتكون بذلك قد قيدت ونظمت نفسه

ة لمصلحيبرره الغرض الأخير من تدخل الإدارة المتمثل في تحقيق ابنفسها، كل ذلك 

 العامة.

 الأساس القانوني لخضوع الإدارة لمبدأ المشروعية. ثانيا:

تتحدد ويحتاج إلى قواعد قانونية تنظم شؤونه  أي مجتمع متمرنأن  من المسلم به

، التي تشكل 3المختلفةمن خلالها علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم بسلطات الدولة 

 المؤسسات الإدارية إحداها.

تحقيقا لذلك، جاء القانون الإداري الذي يعد فرعا من فروع القانون العام، يعرف 

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها »بأنه: 

 .1«وأموالها وما يثيره هذا النشاط من منازعات

                                                             
 نفس الصفحة.، نفس المرجع -1
 .50، الصفحة 2016، سنة القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة مصرثروت بدوي،  -2
 .7، الصفحة مرجع سابقنواف كنعان،  -3
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ولة ي الدفنطلق فإن الإدارة ملزمة بمراعاة مختلف القوانين السائدة من هذا الم

ي انونقستناد على نص وذلك بالا  ي تدخل ضمن صلاحياتها،والمتعلقة بالمجالات الت

 في حالة وجوده أو عدم مخالفته على الأقل.

 لإدارةاتلزم  هناك العديد من القوانين التيأن  باستقراء المنظومة القانونية نجد 

 ، منها:ةيالإداربالخضوع إلى مبدأ المشروعية في نشاطها 

 الدستور:  -1

انون لى قإذ يمثل أع ،يمتاز بالسمو  يعد الدستور التشريع الأساسي في الدولة، 

  ي،داريتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بمواضيع القانون الإ  من حيث المرتبة،

شطة منها علاقة الإدارة بالمواطنين وغيرهم من الأشخاص الذين تتعلق بهم الأن

 الإدارية التي تقوم بها.

حكام العديد من الأ  ،2020تضمن التعديل الدستوري لسنة   ترتيبا على ذلك، 

من التي تدخل ض التي تلزم الإدارة بالخضوع إلى مبدأ المشروعية في نشاطاتها

 »نه: أى عل 16عناصر ومتطلبات ذلك. فمثلا نصت المادة  احترامو  وظيفتها الإدارية

ق لحقواوالفصل بين السلطات وضمان   تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي،

 .«ةالاجتماعيوالحريات والعدالة 

ن هذا م 26وفي مجال العلاقة المباشرة بين الإدارة والأشخاص أكدت المادة  

تلزم  .دارةيضمن القانون عدم تحيز الإ  الإدارة في خدمة المواطن. »التعديل على أن: 

  اري.الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إد

دون بدمة وأداء الخ  الشرعية، احترامتتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار 

ية لكل تضمن المرافق العموم »منه التي نصت على أنه:  27وكذلك المادة   ،«تماطل

 .«على الخدمات، ودون تمييز مرتفق التساوي في الحصول

ادته منص التعديل الدستوري في   وحتى لا تحيد الإدارة عن مبدأ المشروعية،

 السلطة. استعمالللنفوذ أو التعسف في  استغلالعلى معاقبة كل  25

الحقوق الأساسية والحريات العامة نص هذا التعديل صراحة  احتراموفي مجال  

 34وذلك بموجب المادة   كام الدستورية ذات الصلة،على ضرورة تقيد الإدارة بالأح

تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية » التي قضت بما يلي:  منه،

لا يمكن تقييد  جميع السلطات والهيئات العمومية.  والحريات العامة وضماناتها،

                                                                                                                                                                                                       
نشر والتوزيع، عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة، جسور لل -1

 .17الصفحة  2017الجزائر، سنة 
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بحفظ النظام العام ولأسباب مرتبطة   الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون

وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى   والأمن،

تمس هذه القيود بجوهر الحقوق أن  لا يمكن  في كل الأحوال،  يكرسها الدستور.

 .«والحريات

تستهدف … »من هذا التعديل على أن:  35في نفس المجال نصت المادة  

 جباتان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والوامؤسسات الجمهورية ضم

 عليةوتحول دون المشاركة الف  العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، بإزالة

 كيد علىوتم التأ «والثقافية   ،والاجتماعية  والاقتصادية  للجميع في الحياة السياسية،

لهم الحق في و  سواسية أمام القانون،كل المواطنين  »بقولها: 37هذا المبدأ في المادة 

أو  لعرقاأو   يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولدأن  ولا يمكن  حماية متساوية.

 .«اجتماعيشخصي أو   أو أي شرط أو ظرف آخر،  أو الرأي،  الجنس،

 القانون المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن.-2

  ينظم النشاط الإداري الذي تقوم به الإدارة،أن  جاء القانون الإداري من أجل 

أي خارجة   يتضمن قواعد وأحكام مغايرة للقواعد والأحكام التي تنظم النشاط الخاص،

ومن أجل  .1استثنائية وامتيازاتبمنح الإدارة سلطات أوسع   عن إطار الشريعة العامة،

التي تربط الإدارة  تنظيم العلاقة  زيادة على ذلك،  إقامة النظام الإداري ينبغي

 .والحقبالمواطنين بقصد تحقيق التوازن بين السلطة 

، لينظم العلاقة بين الإدارة 1312-88جاء المرسوم رقم   في هذا المنوال، 

تحترم الإدارة مبدأ المشروعية فيما تقوم به من أن  والمواطنين ليؤكد على ضرورة

 نشاط وفي تعاملها مع الأشخاص.

يقع »: من هذا المرسوم التي نصت على أنه 2تضمنته المادة  من أمثلة ذلك ما 

يات على عاتق المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وأعوانها واجب حماية حر

 4 لمادةاوكذلك . «له بها الدستور والتشريع المعمول به أعترفالمواطن وحقوقه التي 

ظيمات إطار القوانين والتنيندرج عمل السلطة الإدارية في أن  يجب»منه بقولها: 

 تصدر التعليمات والمنشورات والمذكراتأن  المعمول بها . وبهذه الصفة يجب

 .«النصوص التي تقتضيها احتراموالآراء ضمن 

                                                             
 .51الصفحة  مرجع سابق، ثروت بدوى، -1

، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، الجريدة 1988جويلية  4المؤرخ في  131-88المرسوم رقم  -2

 .1988جويلية  6بتاريخ  27الرسمية عدد 
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ي كما حمل ذات المرسوم المسؤولية للإدارة وللقائم عليها عن أي تعسف ف

مارسة مى كل تعسف في يترتب عل »:منه على أنه  5إذ نصت المادة   السلطة استعمال

ية دون المساس بالعقوبات الجزائ  وفقا للتشريع المعمول به  تعويض  السلطة،

 .«والمدنية والتأديبية التي يتعرض لها المتعسف

مبدأ المشروعية من  احترامعلى ضرورة   أكد هذا المرسوم  إضافة إلى ذلك،

من بينها ممارسة رقابة إدارية   ،1ات الواقعة عليهالتزامقبل الإدارة بتحديده للا

والتأكيد على أنهم   صارمة في جميع مستويات المراتب السلمية على مختلف الأعوان

  .2ا دقيقااحترامحقوق المواطنين  احتراميمارسون مهامهم في كنف 

 ذاتية مبدأ المشروعية في المجال الإداري. المطلب الثاني:

ه اصة بالإداري يستمد وجوده من أحكام خ لا شك أن مبدأ المشروعية في المجال

 ت بهتكون إطاره العام، تتعلق بالأساس بالمصادر التي على أساسها يوصف ما قام

وم يما تقرة فالإدارة بالمشروعية من عدمه بمعنى آخر النظام القانوني الذي يحكم الإدا

ه بوم ذي تقبه من أعمال. كذلك أن نطاق هذا المبدأ يتجسد في جميع صور النشاط ال

 الإدارة وفي مختلف الوسائل المستند إليها. 

 ي جميعثابت ف التزام الإدارة بمبدأ المشروعية لا يعني أنه  التزام إلا أن 

 يتسع ويضيق على حسب كل حالة. التزام الأحوال، وإنما هو 

 الإداري.  : مصادر مبدأ المشروعية في المجالالفرع الأول

بصفة عامة مختلف المنابع التي تقرر من خلالها القواعد يراد بمصادر القانون  

س وأساليبها لي الإلزام. فتصير لها بذلك قوة  القانونية وتضفي عليها صبغة الشرعية،

ليها مهمة التعبير إختلاف السلطة العامة التي أوكل اوإنما تختلف ب  ذات طابع واحد،

دد وتترتب بصورة متدرجة من حيث وبالتالي فإن هذه المصادر تتع  عن إرادة الدولة.

كل ذلك بهدف منع وقوع التعارض وتحقيق فكرة الترابط بين سائر   القوة الإلزامية،

 .3القواعد القانونية التي يتألف منها التنظيم القانوني للدولة

                                                             
 .رجعمن نفس الم 29إلى  6أنظر المواد من  -1
 ، مرجع سابق.ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن 131-88المرسوم رقم من  7أنظر المادة  -2
التوزيع، عمان القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر ومحمد جمال الذنيبات، الوجيز في  -3

 .32الصفحة  2011الأردن، سنة 
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ون لقاناالقانون  احترامب ةتكون ملزم ، إذويسري هذا المنطق حتى على الإدارة 

تى مة لها لنسبالمشروعية با أفيتحقق مبد  الذي يسمى بقانون الإدارة العامة،  الإداري،

 طبقت مختلف النصوص القانونية المشكلة لهذا القانون.

رة فخضوع الإدا  يجد مبدأ المشروعية مصادرة في مصادر القانون الإداري، 

واعد اة القرة الضيقة التي تعني وجوب مراعبتلك النظ إليهينظر أن  للقانون لا ينبغي

تعدد تلذي اوإنما القانون بمعناه الواسع   القانونية التي تضعها السلطة التشريعية،

 مصادر بين مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة.

 المصادر المكتوبة ومبدأ المشروعية في المجال الإداري. :أولا 

ية في أحكام مبدأ المشروع اءقلاستة تعد المصادر المكتوبة المصادر الأصلي 

صدر م استعمالفي وجودها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن  إذ  ،المجال الإداري

 جتهاد.الا النص يغني عنلأنه   من المصادر غير المكتوبة،

رج بل تتد  وهي ليست في مرتبة واحدة،  المصادر المكتوبة متعددةأن  كما 

نها ا بيوهذه المصادر فيم  إلى نوعها وطبيعتها وكذا الجهة المصدرة لها، استنادا

إنه لك فذوفي حالة عدم مراعاة   يحكمها مبدأ سمو القانون ومبدأ التدرج القانوني،

 يكون مدعاة للقضاء بعدم دستورياتها.

   :الدستور  -1

يمثل التشريع ذلك أنه   ،تبة كبيرة في المنظومة التشريعيةالدستور مر تليح

من حيث شكلها  هاينظم المسائل الجوهرية في ساسي وأعلى نص قانوني في الدولة،الأ

بالإضافة إلى مراكز   ونظام الحكم فيها وصلاحيات السلطات المكونة لها وتنظيمها،

ومن جهة   من جهة، يةالأشخاص فيها من حيث حقوقهم العامة وحرياتهم الأساس

 .1أخرى الواجبات الملقاة على عاتقهم

يتولى وضع الأسس العامة في   يعد الدستور المصدر الأول لمبدأ المشروعية، 

كذلك تبيين العلاقة القائمة بينه وبين   بناء الجهاز الإداري بالدولة وأساليب تنظيمه،

 .2ذه العلاقةالأشخاص من حيث تبيين الصلاحيات والضوابط التي تحكم ه

                                                             
ميمونة سعاد، المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر  -1

 .10، الصفحة 2018والتوزيع ، الجزائر، سنة 
نشر والتوزيع، الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري دار العلوم لل محمد الصغير بعلي، القانون -2

 .18الصفحة   2004الجزائر، سنة 
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  ،2020نجد بأن التعديل الدستوري لسنة   بالرجوع إلى الدستور الجزائري، 

ها متراأن اح بحيث  تضمن العديد من الأحكام التي تشكل مصدرا للإدارة في نشاطها،

 عمالوأن الخروج عنها يجعل هذه الأ  مشروعية على ما قامت به من أعماليضفي ال

 والإزالة. للانتقادعرضة 

في مجال تنظيم السلطات بصفة عامة  2020التعديل الدستوري لسنة  انطلق 

 الشعب الجزائري باسممن ضرورة التصرف   والإدارة على وجه الخصوص،

 .1والجهوية ، والمحسوبية  عن الممارسات الإقطاعية، والامتناع

 أعتبرو  ،2كذلك حدد هذا التعديل الجماعات المحلية للدولة في البلدية والولاية 

ويراقب عمل   لمجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته،ا »أن

وأن العلاقات بين هذه الجماعات والدولة تقوم على مبادئ   ،3«السلطات العمومية

 .4اللامركزية وعدم التركيز

ثل في هذه الأملاك تتمأن  هذا التعديل اعتبر  وفي مجال الأملاك الوطنية، 

 اداعتمى عل ليؤكد  الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها الدولة والولاية والبلدية،

نية الوط مل على الأملاكبحيث تش  داخل هذه الأملاك، الازدواجيةالجزائر على نظام 

نية لوطوالأملاك ا  وهي الأملاك التي تؤدي وظيفة تتعلق بالنفع العام،  العمومية

 لخاصة وهي التي تؤدي وظيفة مالية تملكية.ا

 لحياةاإضافة إلى ذلك تضمن التعديل العديد من الأحكام التي تصب في أخلقة  

يحظر  »  التي جاء فيها: 24كما هو الحال في نص المادة   العامة بالنسبة للإدارة،

ة أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلح استحداث

 العامة.

 سيلةوولا   راء،ثتكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للأن  لا يمكن

 لخدمة المصالح الخاصة.

أو ينتخب أو يعين في   يجب على كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة،

ي اته فالتصريح بممتلك  أو ينتخب في مجلس محلي،  وطنية،أو في هيئة   البرلمان،

 .«بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها

                                                             
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  11أنظر المادة  -1
 من نفس المرجع. 17أنظر المادة  -2
 من نفس المرجع. 16المادة  -3
 من نفس المرجع. 18أنظر المادة  -4
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فة ور بصفي مجال آخر يرتبط بالعلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن أو الجمه

الإدارة في خدمه  » من التعديل الدستوري على أن: 26المادة  تنص ،عامة

ول ل معقتلزم الإدارة برد معلل في أج  ز الإدارة.يضمن القانون عدم تحي المواطن.

 بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري.

دون بدمة وأداء الخ  الشرعية، احترامتتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار 

 .«تماطل

ل تضمن المرافق العمومية لك »منه التي نصت على أنه:  27وكذلك المادة  

 وميةتقوم المرافق العم وبدون تمييز.  في الحصول على الخدمات، مرتفق التساوي

  وطني،والتغطية المنصفة للتراب ال  والتكيف المستمر،  ،الاستمراريةعلى مبادئ 

 .«ضمان حد أدنى من الخدمة  ،الاقتضاءوعند 

س التعديل الدستوري تضمن العديد من الأحكام التي تضمن التكريأن  كما 

ي ل فكما هو الحا  العامة والحريات الأساسية من جانب الإدارة، الحقيقي للحقوق

علومات يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى الم » التي نصت على أنه: 55المادة 

على  التي نصت 60والمادة   ،«والحصول عليها وتداولها  والوثائق والإحصائيات،

ض بتعويو   في إطار القانون،لا تنزع الملكية إلا الملكية الخاصة مضمونة. »أنه: 

طنين يتساوى جميع الموا » التي  قضت بما يلي: 67وكذلك المادة   .«عادل ومنصف

 لسيادةلة باالمهام والوظائف ذات الص استثناءب  في تقلد المهام والوظائف في الدولة،

 .«والأمن الوطنيين

لتعديل فهذه الأمثلة وغيرها من الحالات الأخرى المنصوص عليها في ا 

ظيمها تمثل الركيزة الأساسية التي تخضع لها الإدارة في تن 2020الدستوري لسنة 

 وفيما تقوم به من نشاط.

 الدولية: تفاقياتوالاالمعاهدات   -2

برام بناء علاقات دولية مع أشخاص المجتمع الدولي، تقوم الدول بإ إطارفي 

 ية.تهدف من ورائها إلى ترتيب آثار قانون  أو معاهدات فيما بينها، اتفاقيات

و المي أى العالدولية، سواء المتخذة على المستو تفاقياتقد تتعلق المعاهدات والا 

وق ي حقكما هو الحال ف  على المستوى الإقليمي بمجالات ترتبط بالقانون الإداري،

ت أو المعاهدا تفاقياتير هذه الافتص  وحريات الأشخاص أو في مراكز الأجانب،

 مصدرا من مصادر مبدأ المشروعية الإدارية.
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 يهلدولية وإصدارها وفقا لما ينص علا تفاقياتالموافقة على المعاهدات أو الان إ 

، وهذا المصدر يصير المصدر الثاني بعد 1القانون يجعل منها مصدرا تتقيد به الإدارة

الذي نص على   طبقا لما قضى به الدستور،  الدرجة،الدستور من حيث المرتبة أو 

حسب الشروط المنصوص   المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، » أن:

 .2«تسمو على القانون  عليها في الدستور،

 التشريع العادي: -2

  ليقصد بالتشريع العادي مجموع النصوص القانونية التي يتم سنها من قب 

ذلك وك  ،تمثيلا للشعبالأصيل  ختصاصالاهي صاحبة  هااعتبارب التشريعيةالسلطة 

 سلطةالنصوص القانونية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية متى كان يتحلى بصفة ال

 التشريعية.

فهي قوانين يحدد مجالها   يتمثل التشريع العادي بداءة في القوانين العضوية،

ومجالات أخرى يراها المؤسس الدستوري هامة بتنظيم المؤسسات الدستورية للدولة 

تتخذ بشأنها إجراءات خاصة مختلفة عن إجراءات سن القوانين    أو إستراتيجية

 .3للدستور امتدادافهي بهذا المعنى تشكل   العادية،

حدد المؤسس الدستوري المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب  

لمتعلقة ا لقوانينولعل من أهم هذه ا  ر حصري،منه تحديدا غي 140الدستور في المادة 

 بالمجال الإداري نذكر ما يلي:

 تنظيم السلطات العمومية وعملها،  -

 ،الانتخاباتنظام  -

 السياسية، بالأحزابالقانون المتعلق  -

 القانون المتعلق بقوانين المالية. -

مجال على تنظيم إضافة إلى ذلك قد ينص الدستور صراحة بموجب نص خاص  

 إذ نصت  كما هو الحال في حالة الطوارئ والحصار،  عضوي، معين بموجب قانون

لحصار تنظيم حالة الطوارئ واأن  على 2020من التعديل الدستوري لسنة  97المادة 

 تكون بموجب قانون عضوي.

                                                             
 .52، الصفحة 2007الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، الناشر لباد، سنة ناصر لباد،  -1
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  154المادة  -2
ججيقة سعيداني لوناسي، مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، المجلة النقدية للقانون  -3

، سنة 1عن كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد  والعلوم السياسية، مجلة سداسية تصدر

 .64، الصفحة 2007
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تخضع لإجراءات   القوانين العضوية،أن  2020بين التعديل الدستوري لسنة  

مصادقة عليها تكون بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس فبالنسبة لل ةخاص

وفي مجال الرقابة القبلية فإنه يكون محل رقابة وجوبيه لمطابقته للدستور من   الأمة،

 .1طرف المحكمة الدستورية قبل إصداره

تعلقة ن الموهي القواني  كما يتمثل أيضا التشريع العادي في القوانين العادية، 

من  لعديدغير المحددة للقوانين العضوية، وهذه المجالات متعددة لتشمل ابالمجالات 

 ولعل من أهمها:  منها الميدان الإداري،  الميادين،

 حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، -

 الأشخاص، استقرارشروط  -

 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، -

 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، -

 لقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،ا -

 التقسيم الإقليمي للبلاد، -

 سبهاوتحديد أسسها ون  المختلفة، إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق -

 وتحصيلها،

 النظام الجمركي، -

 ونظام البنوك والقرض والتأمينات،  نظام إصدار النقود، -

 العمومية والسكان،القواعد المتعلقة بالصحة  -

 القواعد المتعلقة بالبيئة والتهيئة العمرانية، -

 القطاع الخاص. إلىقواعد نقل الملكية من القطاع العام  -

كذلك يشمل التشريع العادي التشريع بأوامر والذي يقصد به سلطة السلطة  

التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية في سن القواعد القانونية التي تدخل أصالة في 

بمعنى هو الأداة الدستورية التي يملكها رئيس   السلطة التشريعية، اختصاص

 .2الجمهورية للتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية

امر في المجالات بأو  يشرع رئيس الجمهوريةأن  إليهما تجب الإشارة  

وبهذا المعنى فإن   سواء كانت قوانين عضوية أو قوانين عادية،   المخصصة للقانون

                                                             
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  140من المادة  3و 2أنظر الفقرتين  -1
مديحة بن ناجي، التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، مجلة  -2

 .319، الصفحة 2017فصلية تصدرها جامعة الجلفة، المجلد العاشر، العدد الرابع، ديسمبر دولية محكمة 
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بدأ ى منها الأحكام القانونية اللازمة لقيام مقهذه التشريعات تصير بمثابة مصادر تست

 ما تعلقت بهذا المجال. إذا  المشروعية في المجال الإداري

 الفرعي:  التشريع  -3

القواعد القانونية الصادرة عن السلطة  ةيتمثل التشريع الفرعي في مجموع 

فهذه الحالة لا تختلف عن حالة   التنفيذية التي تتصف بخاصية العمومية والتجريد.

صدرها يظهر من حيث م الاختلافوإنما   التشريع العادي من حيث القوة الإلزامية،

بخلاف التشريع العادي الذي  1على أساس أنها صادرة عن هيئة تابعة للسلطة التنفيذية

  .استثناء  ورئيس الجمهورية  أصالةيصدر عن السلطة التشريعية 

التشريع أن  ذلك  في المجال الإداري، ةمرموق ةيحتل التشريع الفرعي مكان

بتنظيم الأسس العام للتسيير والتنظيم الأساسي أو التشريع العادي غالبا ما يكتفي 

و يترك أمر تفصيلها وتبيين الجزئيات اللازمة للتنظيم الذي تتخذه   والنشاط الإداري،

الإدارة العامة هي الأدرى بشؤون تسييرها  لأن  بهياكلها المختلفة، 2السلطة التنفيذية

 وتنظيمها.

من اته فه، وبتعدد موضوعتتعدد أشكال التشريع الفرعي بتعدد الجهات المصدرة ل

 حيث المصدر، يظهر التشريع الفرعي فيما يلي:

وهي القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الجمهورية والوزير الأول   ،المراسيم -

كانت صادرة عن رئيس  إذاوتتمثل في المراسيم الرئاسية   عندما تكون تنظيمية،

أو رئيس  3درة عن الوزير الأولكانت صا إذاالجمهورية وفي المراسيم التنفيذية 

 الحكومة على حسب الحالة.

وهي القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات   ،القرارات أو المقررات الإدارية -

الإدارية الأخرى من غير رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، كما 

عينة أو عن أكثر أين هو الحال في القرار الوزاري وهو القرار الصادر عن وزارة م

  والقرار الصادر عن الهيئات الإدارية الوطنية،  يوصف بأنه قرار وزاري مشترك،

أو قرار ولائي وهو القرار الصادر عن الوالي أو المقرر وهو القرار الصادر عن 

 .4الهيئات الإدارية الدنيا كما هو الحال في القرار البلدي

                                                             
، 2012علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، سنة  -1

 .28الصفحة 
 .35، الصفحة مرجع سابقمحمد جمال الذنيبات،  -2
 .62و 61الصفحة ناصر لباد، مرجع سابق،  -3
 .28علاء الدين عشي، مرجع سابق، الصفحة  -4
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ال فإن أشكاله تتعدد حسب المج  رعي،أما من ناحية موضوعات التشريع الف 

 تتمثل فيما يلي:  ،الاستقلاليةودرجة 

وهي اللوائح أو التنظيمات التي تصدرها السلطة التنفيذية في غير   ،اللوائح المستقلة -

رئيس  اختصاصتدخل هذه اللوائح في مجال   .1المسائل المخصصة للقانون

والمعترف له بها بموجب   إلى السلطة التنظيمية التي يتمتع بها، استناداالجمهورية 

التي قضت بما  2020من التعديل الدستوري لسنة  141طبقا لنص المادة   الدستور،

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة  » يلي:

 س الجمهورية.حصري لرئي اختصاصوبالتالي فإن هذه اللوائح هي . «للقانون

جل أية من نفيذوهي اللوائح أو التنظيمات التي تصدرها السلطة الت ،اللوائح التنفيذية -

جاءت من   بمعنى أنها تنظيمات تستند على قانون سابق،  تطبيق أحكام قانونية سابقة.

 أجل تحديد كيفية تنفيذ هذا القانون.

 المجال الإداري. المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية في  ثانيا: 

صادر مإلى جانب المصادر المكتوبة يجد مبدأ المشروعية في المجال الإداري  

انون الق أساسا في العرف الإداري ومبادئ ةوالمتمثل  له في المصادر غير المكتوبة،

 الطبيعي وقواعد العدالة.

 العرف الإداري:  -1

إتباع سلوك معين  يعرف العرف بصفة عامة كمصدر من مصادر القانون بأنه 

الإدارة على إتباع نهج  اعتيادأما العرف الإداري فيعرف بأنه   لزاميته.إب الاعتقاد  مع

 .2متواتر يعتقد بإلزامية هذا النهج  معين في مباشرة صلاحياتها الإدارية على نحو

مع  الإدارة على إتباع سلوك معين واعتيادففي حالة عدم وجود نص تشريعي  

ه ادت عنح اإذف  يصير هذا السلوك بمثابة قانون تلتزم به الإدارة،  جوبه،بو الاعتقاد

 قامت به بعدم المشروعية. وصف ما

 ر فيهيتوفأن  وحتى يصير السلوك المتبع من قبل الإدارة عرفا إداريا ينبغي 

 العنصرين الآتيين:

سواء فيما بين أجهزتها المختلفة   اعتياد جهة الإدارة، »ويقصد به   ،العنصر المادي -

وتكرار إتباعه فتره من   أو بينها و بين الأفراد، على مسلك معين أو إتباع نشاط معين،

 .1«هاحترامبوجوب  للاقتناعالزمن تكفي من جانبها ومن جانب الأفراد 
                                                             

 .30جبار جميلة، مرجع سابق، الصفحة  -1
 .25عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، مرجع سابق، الصفحة  -2



 

21 
 

ك المتواتر من قبل بإلزامية إتباع السلو الاعتقادويتمثل في   ،العنصر المعنوي -

 وأن الخروج عنه يمثل خروجا عن القانون حاله حال النصوص التشريعية.  ،2الإدارة

الأشكال يمكن للإدارة تعديل العرف أو تغييره نهائيا  يإلى قاعدة تواز استنادا 

قيام العرف الجديد أن  غير .بإتباع سلوك جديد  المصلحة العامة ذلك، اقتضتمتى 

فلا يتكون بمجرد إتباع هذا السلوك الجديد المخالف   العنصرين السابقين،يتطلب توفر 

  .3للعرف المطبق

 مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: -2

 استنباطهاالقانون الطبيعي وقواعد العدالة في تلك المبادئ التي يتم  ئتتمثل مباد 

 فهي مبادئ غير  ،4في الدولةمن المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوني 

تتفق   يعتبرها المجتمع من المسلمات أو البديهيات،  مكتوبة ولكنها راسخة في الأذهان

لأنها مستوحاة من الطبيعة ومن القيم التي   السليمين، والذوق مع المنطق الاتفاقتمام 

 تقوم عليها فكره العدالة.

جب و  معينة، مسألةاري في ففي حالة غياب النصوص التشريعية والعرف الإد 

ئ مباد يستهدي في الأعمال التي يقوم بها بما تتضمنهأن  على القائم على الإدارة

حقيق ت اطيةالاستنبجميع الوسائل العقلية  اتخاذوب  القانون الطبيعي وقواعد العدالة،

 لروح القانون. 

 كزات مبدأ المشروعية في المجال الإداري.تمر  الفرع الثاني:

بغي تي ينيرتكز مبدأ المشروعية في المجال الإداري على العديد من الضوابط ال 

بط لضواتتمثل هذه ايتحقق الهدف المنشود من ورائه،  مراعاتها من قبل أي دولة حتى

داخل  ختصاصالاتوزيع   على وجه الخصوص في تحقيق الفصل بين السلطات،

فة رة بكالإداالسلطة التنفيذية وتوفير الحماية اللازمة عن طريق ممارسة الرقابة على ا

 صورها.

                                                                                                                                                                                                       
 .59نواف كنعان، مرجع سابق، الصفحة  -1
 .21سابق، الصفحة محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، مرجع  -2
 .34مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإاري، المجلد الأول، مرجع سابق، الصفحة  -3
 .33جبار جميلة، مرجع سابق، الصفحة  -4
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 مبدأ الفصل بين السلطات.  :أولا 

 ،أصبح من مظاهر الدولة الحديثة خضوعها بمختلف هيئاتها إلى سيادة القانون 

زم بها أولا من أجل تلتأن  رها فعليهالدولة هي التي تسن القوانين وتصدكانت ا إذاف

يتحلل إلى  ركن السلطة في الدولةأن  والمعروف .1بها  الوصول إلى إلزام غيرها

ن السلطة التنفيذية وهي السلطة المسؤولة على تنفيذ القواني  ثلاث سلطات،

والسلطة   مهمة التشريع، إليهاوهي السلطة الموكل   السلطة التشريعية  والتنظيمات،

السلطة المكلفة بإجراء الرقابة على مختلف الأعمال التي تدخل  هااعتباربالقضائية 

 الوظيفي. هااختصاصضمن 

ل ب  ة،في المجال الإداري لا يكفي القول بوجود ثلاث سلطات في الدول  لكن، 

ة في فيذيبعيدة عن تدخل السلطة التن  لابد من التكريس الفعلي والحقيقي لكل سلطة،

ومه سلطة القضائية حتى يتحقق مبدأ المشروعية بمفهمجال السلطة التشريعية وال

 الإداري.

 مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات.  -1

وهو يعني   السلطة توقف السلطة،أن  ذهب الفقيه "مونتيسكيو" إلى حد القول 

بذلك ضرورة تعدد السلطات في الدولة من أجل كفالة إحداث نوع من الرقابة التي 

بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق مبدأ  أخرىة تمارسها كل سلطة على سلط

 .2المشروعية

جاء مبدأ الفصل بين السلطات كأهم مبدأ يترتب على تعدد   لذلك، ااعتبار 

يقوم على  ،وثيقا بمسألة تكريس سيادة القانون ارتباطايرتبط   السلطات في الدولة،

كل سلطة بوظيفة من الوظائف الأساسية للدولة المتمثلة في التشريع  اختصاصفكرة 

 .3في سياق متكامل يمنع أي تفرد بالحكم  والتنفيذ والقضاء،

بالسلطة وتعمل  الاستبدادساهمت الديمقراطية بمبادئها المختلفة التي تحارب  

في   سلطة،ال استبدادوتحريرها من   على ترقية الحقوق العامة والحريات الأساسية

ليس من جانب توزيع وتقسيم الوظائف   ظهور وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات،

                                                             
، من خلال علاقة السلطة 2016بن حمو الطاوس، مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري  -1

الدراسات والبحوث القانونية، مجلة دورية دولية أكاديمية محكمة، تصدر التنفيذية بالسلطة التشريعية، مجلة 

عن مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .144، الصفحة 2020جوان  2، العدد 5يلة الجزائر، المجلد المس
 .18و 17ات الإدارية، القسم الأول، مرجع سابق، الصفحة عمار بوضياف، المرجع في المنازع -2
 .145، الصفحة مرجع سابقبن حمو الطاوس،  -3
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علاقة التي تربط وإنما أيضا في مجال بيان ال  على هيئات متعددة في الدولة فحسب،

فهو   ،1ني، وصلاحية كل واحدة منها في مراقبة السلطتين الأخريبين هذه السلطات

 ة أساسية في تحقيق المشروعية الإدارية.بذلك يشكل ضمانة كبرى وركيز

الصورة الأولى تتجلى في   يظهر مبدأ الفصل بين السلطات في صورتين، 

فهذه الصورة تنطلق من فكرة الفصل الصارم   التام أو الجامد بين السلطات،  الفصل

أما   كل سلطة بصلاحياتها بدون وجود تداخل بشأنها.تستأثر بين السلطات، بحيث 

تم  وث أنه حتى ولبحي  ة الثانية فتتخذ شكل الفصل المرن بين السلطات،الصور

ذلك لا يمنع من أن  إلا  ،إليهاكل سلطة بالصلاحيات الموكلة  اختصاصب الاعتراف

 .2وجود تقاطع بشأنها

يتجلى مبدأ الفصل بين السلطات في مجال المشروعية الإدارية في الفصل بين  

حتى تبقى السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن   السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،

ومن جهة أخرى تبقى   تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية من جهة،

والمواطنين فيها بحسب ما تنص عليه هذه اتها محددة في إدارة شؤون الدولة اختصاص

بما   كما أنه يتجلى في الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية،  .3القوانين

 استقلاليةيضمن ممارسة هذه الأخيرة لصلاحياتها في مواجهة الأولى بكل 

بعيدة عن كل تدخل قد يؤدي إلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة   ،ةومصداقي

 وهو ما يؤدي إلى عدم تحقق أي فعالية من وراء الرقابة القضائية. ،القضائية

 مظاهر الفصل بين السلطات في مجال الوظيفة الإدارية:  -2

ة ساسييشكل الفصل بين السلطات في مجال الوظيفة الإدارية إحدى الدعائم الأ 

 عن السلطةويكون ذلك بفصل السلطة التنفيذية   لتحقيق المشروعية الإدارية،

 .ائيةالقض السلطة   سلطة التنفيذية عنومن جهة أخرى فصل ال  من جهة، التشريعية

كل  اختصاص 2020حدد التعديل الدستوري لسنة   في مجال التشريع والتنفيذ، 

فقد جاء في الفصل الأول والفصل الثاني من   والسلطة التنفيذية، ةالسلطة التشريعي من

كل من رئيس تنظيم السلطات والفصل بينها تحديد صلاحيات الباب الثاني المعنون ب

                                                             
باسم صبحي بشناق، الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني وأثره في إعمال حقوق  -1

الإسلامية العالمية، ماليزيا، سنة الإنسان أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية أحمد إبراهيم للحقوق الجامعة 

 .23و  22، الصفحة 2011
 .147، الصفحة نفس المرجعبن حمو الطاوس،  -2
 .25باسم صبحي بشناق، نفس المرجع، الصفحة  -3
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وهي   ،1هما المجسدين الحقيقيين للسلطة التنفيذيةاعتبارالجمهورية والحكومة ب

 هذه السلطة. اختصاصصلاحيات تدخل في الأساس ضمن 

أما بالنسبة للسلطة التشريعية فقد حدد تنظيمها وصلاحياتها في الفصل الثالث من 

هذا الفصل تطرق إلى مكونات البرلمان أن  حيث  ،2تحت عنوان البرلمان  نفس الباب،

 والإجراءات المتعلقة بالعملية التشريعية.

التحديد الدستوري لصلاحيات كل من السلطة التنفيذية والسلطة أن  والمؤكد

ى سبيل المثال في حالة وقوع ظرف التشريعية يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، فعل

رئيس  اختصاصيكون من   ستثنائي يدخل ضمن حالة الطوارئ أو الحصار،ا

الجمهورية إعلان الحالة أو رفعها بإتباع الإجراءات الشكلية المتطلبة. أما دور السلطة 

يحدد  3التشريعية يكمن في تنظيم حالة الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي

ية الاستثنائبخلاف الحالة   الفترة،ة خلال الإجراءات والتدابير والصلاحيات المطبق

يصيب مؤسساتها الدستورية أو أن  التي تكون فيها البلاد مهدده بخطر داهم يوشك

أين يتدخل رئيس الجمهورية بإقرار هذه الحالة وتحديد   ستقلالها أو سلامة ترابها،ا

في ستقلال الأمة والمؤسسات الدستورية اءات التي تستوجبها المحافظة على الإجرا

 .4الجمهورية

يعترف لرئيس الجمهورية بصلاحية الإعلان عن  5 89وكان قبل ذلك دستور 

ليأت التعديل   ،6هااتخاذحالة الطوارئ أو الحصار وتحديد الإجراءات التي ينبغي 

التنظيم من رئيس الجمهورية ويمنحه  اختصاصوينزع 7 1996الدستوري لسنه 

 للحرية على حساب السلطة. انتصاراوهو ما يشكل   للسلطة التشريعية،

                                                             
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  113إلى  84أنظر المواد من  -1
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  162إلى  114أنظر المواد من  -2
 نفس المرجع.من  97أنظر المادة  -3
 المرجع.من نفس  98أنظر المادة  -4
، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق 1989فبراير  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم  -5

 . ) ملغى(1989مارس  01بتاريخ  9، لجريدة الرسمية عدد 1989فبراير  23عليه في استفتاء 
يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة  »الملغى على أنه:  1989من دستور  86دة تنص الما -6

حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي 

 .«الوضع الوطني ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب
، يتعلق بإصدار نص 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  92أنظر المادة  -7

ديسمبر  8بتاريخ  76، الجريدة الرسمية عدد 1996نوفمبر  28تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 

 . ) ملغى(1996
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 لا  ة،القول بضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيأن  غير 

ة رينة جدات معياعتبارفقط تتطلب   مجالات التعاون بين هذين السلطتين، انعداميعني 

 تظهر من خلال ما يلي:  السلطتين،  علاقة بين هذين إقامةبالمراعاة 

الجمهورية بالتشريع بأوامر في المجالات المخصصة للسلطة التشريعية  تكفل رئيس -

 .1في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية

مع   بالمبادرة بالقوانين،  حسب الحالة،  الوزير الأول أو رئيس الحكومة، اختصاص -

المقترحة من النواب وأعضاء مجلس  بما فيها تلك  عرض كل مشاريع القوانين،

 .2على مجلس الوزراء قبل إيداعها على مستوى البرلمان  الأمة،

إصدار رئيس الجمهورية لمشروع الحكومة المتعلق بقانون المالية بموجب أمر في  -

( يوما من تاريخ 75حالة عدم مصادقة البرلمان عليه في مدة أقصاها خمسة وسبعون )

 .3إيداعه

 .4ة مطالبة رئيس الجمهورية للبرلمان بقراءة ثانية في قانون تم التصويت عليهإمكاني -

 .5حق رئيس الجمهورية في توجيه خطاب إلى البرلمان -

 انتخاباتأو إجراء   حق رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني، -

 .6تشريعية قبل أوانها

المجلس الشعبي الوطني للموافقة تقديم الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة إلى  -

 .7وكذلك بالنسبة لمجلس الأمة  عليه،

الحكومة وجوبا في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط  استقالةتقديم  -

 .8عمل الحكومة

حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا في حالة عدم الموافقة للمرة الثانية على مخطط  -

 .9عمل الحكومة

 .10الحكومة من الأغلبية البرلمانية تعيين رئيس -
                                                             

 .2020من التعديل الدستوري لسنة  142أنظر المادة  -1
 .نفس المرجعمن  143أنظر المادة  -2
 .نفس المرجعمن  146أنظر المادة  -3
 .نفس المرجعمن  149أنظر المادة  -4
 نفس المرجع.من  150أنظر المادة  -5
 .نفس المرجعمن  151أنظر المادة  -6
 .نفس المرجعمن  106أنظر المادة  -7
 .نفس المرجعمن  107أنظر المادة  -8
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  108أنظر المادة  -9

 .نفس المرجعمن  110أنظر المادة  -10
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 .1العامة للمجلس الشعبي الوطني السياسةتقديم بيانا سنويا عن  -

ا و موه  ممارسة المجلس الشعبي الوطني للرقابة السياسية على أعمال الحكومة، -

ال كزات مبدأ المشروعية في المجتسيتم التفصيل فيه في المرتكز الثالث من مر

 الإداري.

ة لسلطاهر مبدأ الفصل بين السلطات في المجال الإداري في الفصل بين كذلك يظ

يذية لتنفافإلى جانب تحديد تنظيم وصلاحيات السلطة   التنفيذية والسلطة القضائية،

ن محدد المؤسس الدستوري تنظيم وصلاحيات السلطة القضائية في الفصل الرابع 

ت الفصل في مجالات صلاحياتظهر مظاهر   تحت عنوان القضاء.  الباب الثالث،

 السلطة القضائية فيما يلي:

 أنها لا تتبع للسلطة التنفيذية، أي  ،2القضاء سلطة مستقلة اعتبار -

 بما يضمن رقابة أعمال الإدارة على درجتين،  ،3مبدأ التقاضي على درجتين -

 ،4الشعب باسمصدور الأحكام القضائية  -

 ،5القضاء بالنظر في الطعون في قرارات السلطات الإدارية اختصاص -

 ،6خضوع القاضي في مساره المهني إلى المجلس الأعلى للقضاء -

 .7الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء التزام  -

  ةنفيذيكما هو الحال بالنسبة للعلاقة التي تربط السلطة التإلى جانب ذلك، و

السلطة يذية ولتنفالتسليم بالفصل الجامد بين السلطة ا فإنها لا يمكن  بالسلطة التشريعية،

 يظهر ذلك من خلال ما يلي:  القضائية

 ،8للقضاء  رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى -

 ،9واستبدالهاممارسة رئيس الجمهورية لحق العفو وحق تخفيض العقوبات  -

 ،10والقضاةتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة  -

 ،1يتم التعيين في المناصب النوعية بموجب مرسوم رئاسي -
                                                             

 .نفس المرجعمن  111أنظر المادة  -1
 .نفس المرجعمن  163أنظر المادة  -2
 .نفس المرجعمن  165أنظر المادة  -3
 .نفس المرجعمن  166أنظر المادة  -4
 .نفس المرجعمن  168أنظر المادة  -5
 .نفس المرجعمن  172أنظر المادة  -6
 .نفس المرجعمن  178أنظر المادة  -7
 .2020التعديل الدستوري لسنة من  180أنظر المادة  -8
 .نفس المرجعمن  91أنظر المادة  -9

 .نفس المرجعمن  92أنظر المادة  -10
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قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية لحق  استشارياإبداء المجلس الأعلى للقضاء رأيا  -

 .2العفو

 داخل السلطة التنفيذية. ختصاصالاتوزيع   ثانيا: 

ين بلفصل لا يكفي لقيام مبدأ المشروعية في المجال الإداري تطبيق مبدأ ا 

زيعا داخل السلطة التنفيذية تو ختصاصالابل يتطلب ذلك أيضا توزيع   السلطات،

لجهات ابين  توزيعا أفقياو  هذه السلطة،  لف منهاموديا بين مختلف الجهات التي تتأع

 وتكون من نوع واحد. ،التي تتبع لهذه السلطة

 اختصاص 2020 ةفعلى مستوى الإدارة المركزية حدد التعديل الدستوري لسن 

فبالنسبة لرئيس   كل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة على حسب الحالة.

وبهذه الصفة يمارس العديد من المهام   ،3الجمهورية يجسد رئيس الدولة ووحدة الأمة

يتخذ سلطة التعيين في الوظائف والمهام ومن هذا التعديل  91الحصرية حسب المادة 

 نه.م 92المحددة في المادة 

يفوض رئيس الجمهورية الوزير الأول أو أن  كما نص ذات التعديل على إمكانية

سلطته في تعيين ... » استثناءبرئيس الحكومة جزء من الصلاحيات التي يتمتع بها 

الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية 

يفوض أن  لا يجوز  طريقة أخرى لتعيينهم.وأعضائها الذين لم ينص الدستور على 

وتقرير إجراء   وحل المجلس الشعبي الوطني، الاستفتاءسلطته في اللجوء إلى 

و  91وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد   التشريعية قبل أوانها، الانتخابات

 .4«من الدستور 150و  149و  148و  142و  102و  100 ىلإ 97ومن  92

ة ات الوزير الأول أو رئيس الحكومة على حسب الحالاختصاصعلى  كذلك نص 

 ة التي لاكما هو الحال في التعيين في الوظائف المدنية للدول  ،منه 112في المادة 

خير تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأ

 والمرافق العمومية.وكذلك السهر على حسن سير الإدارة العمومية 

حديد تبيتكلف القانون المتعلق بكل وزارة   أما بالنسبة لمختلف الوزارات، 

إلى  ؤدييأن  حتى لا يقع أي تداخل بينها يمكن  تنظيمها والصلاحيات الموكلة إليها،

  رية.لإداابما لا يخدم مبدأ المشروعية   نازع والتضارب في معالجة القضاياوقوع الت
                                                                                                                                                                                                       

 .نفس المرجعمن  181أنظر المادة   1
 .نفس المرجعمن  182أنظر المادة  -2
 .نفس المرجعمن  84أنظر المادة  -3
 .2020التعديل الدستوري لسنة من  93أنظر المادة  -4
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 1صلاحيات وزير البيئة  357-20المثال يحدد المرسوم التنفيذي رقم على سبيل 

السياسة الوطنية في ميادين البيئة ويتولى  واقتراحبأنه هو المسؤول على إعداد 

وفي سبيل تحقيق   .2متابعتها وتنفيذها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها

لى المستوى الوطني والبعض الآخر على ذلك يمارس العديد من الصلاحيات بعضها ع

 المستوى الدولي المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تتكفل القوانين المنظمة للهيئات التي   أما على مستوى الإدارة اللامركزية، 

كما هو الحال في القانون   صلاحيات كل واحدة منها، هذه الإدارة تحديد تتكون منها

كما يحدد صلاحيات كل هيئة   البلدية وصلاحياتها، الذي يحدد تنظيم 103 -11رقم 

صلاحيات رئيس   اتاختصاصو 4صلاحيات المجلس الشعبي البلديك  تابعة لها،

 .5ه ممثلا للبلدية وبصفته ممثلا للدولةاعتبارب  المجلس الشعبي البلدي،

فقد تم تنظيمها وتحديد صلاحياتها بموجب القانون رقم   وبخصوص الولاية، 

صلاحيات المجلس ك  الذي حدد أيضا صلاحيات الهيئات المكونة لها،   12-076

 .8ه ممثلا للولاية وممثلا للدولةاعتباروسلطات الوالي ب 7الشعبي الولائي

ن كما أنه في بعض الحالات قد تتداخل المجالات المسندة لأكثر من جهتي 

 ثال على ذلكوخير م  كل جهة، ختصاصإداريتين مما يستلزم التحديد الدقيق لا

ص نفقد   .في مجالات معينة بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي ختصاصالا

 الأصيل لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ختصاصالاعلى   10-11القانون رقم 

يقوم رئيس  » نه:أمنه على  88إذ نصت المادة  حماية النظام العام على مستوى البلدية،

 :يأتيالمجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما 

 تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية، -

 السهر على النظام العام والسكينة والنظافة العمومية، -

                                                             
، يحدد صلاحيات وزير البيئة، الجريدة 2020نوفمبر  30المؤرخ في  357-20المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .2020ديسمبر  6بتاريخ  73الرسمية عدد 
 ، مرجع سابق.يحدد صلاحيات وزير البيئة ،357-20نفيذي رقم من المرسوم الت 1أنظر المادة  -2
 3بتاريخ  37، يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية عدد 2011جوان  22المؤرخ في  10 -11القانون رقم  -3

 .2011جويلية 
 ، مرجع سابق.يتعلق بالبلدية 10 -11القانون رقم  124إلى  103أنظر المواد من  -4
 .المرجعنفس من  95إلى  77أنظر المواد من  -5
 29بتاريخ  12، يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية عدد 2012فبراير  21مؤرخ في  07-12القانون رقم  -6

 .2012فبراير 
 .نفس المرجعمن  101إلى  73أنظر المواد من  -7
 .نفس المرجعمن  123إلى  102أنظر المواد من  -8
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 .«لإسعافوالوقاية والتدخل في مجال ا الاحتياطيةالسهر على حسن تنفيذ التدابير  -

جلس حلول محل رئيس المالذات القانون للوالي بسلطة  اعترف إلى جانب ذلك 

نسبة لجميع يتخذ، بالأن  يمكن الوالي » على أنه: 100إذ نصت المادة   الشعبي البلدي،

 ظافةبلديات الولاية أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والن

ذلك ية ب تقوم السلطات البلدعندما لا  والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام،

 .«دنيةوالخدمة الوطنية والحالة الم الانتخابيةسيما منها التكفل بالعمليات ولا

نع عندما يمت »قضت بأنه:  التي من نفس القانون 100إضافة إلى نص المادة  

ين له بمقتضى القوان ةالقرارات الموكل اتخاذرئيس المجلس الشعبي البلدي عن 

 ضاءانقعد اشرة بيقوم تلقائيا بهذا العمل مبأن   بعد إعذاره،  والتنظيمات يمكن للوالي، 

 الأجل المحدد بموجب الإعذار. 

 ثالثا: خضوع الأعمال الإدارية للرقابة.

سلطات القانون على فكرة توزيع الصلاحيات بين مختلف الالقائمون على يشتغل 

عارض ل والتلمبدأ الفصل بينها، كما أنه وفي سبيل منع التداخ تحقيقاالمكونة للدولة 

بين مختلف  ختصاصالامن أجل توزيع  ينجاهد ونداخل السلطة التنفيذية، يعمل

شروعية ضرورة إخضاع مرتكزات مبدأ الم الجهات المكونة لها. مع ذلك تتطلب

 تقوم به من أعمال للرقابة. الإدارة وما

ادا استن الممارسة على الإدارة، فقد تمارس من قبل الإدارة تتعدد صور الرقابة

 ما هوكالإدارة تراقب نفسها بنفسها، وقد تمارس من قبل جهات أخرى،  إلى مبدأ أن

 البرلمان أو رقابة القضاء. الحال في رقابة

 الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة. -1

 تخذهاختلف الأعمال التي تتضمن الإدارة مشروعية الأنشطة التي تقوم بها وم

ا ك عندمن ذلمإلى أبعد  لتزامإلى القانون ومتطلباته. كما أنه قد يمتد هذا الا بخضوعها

ارة بل إدإما من قبل الإدارة ذاتها أو من ق ،الرقابة على بعضها البعض تمارس آلية

 يسمح به القانون. أخرى في حدود ما

الإدارة بمجموعها ضامنة لمبدأ المشروعية تنطلق الرقابة الإدارية من فكرة أن 

وهو ما يعني أن هذه الرقابة قد تكون تلقائية تباشرها إدارة بصورة مباشرة  الإدارية،
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من قبل أي شخص، وقد تكون بتظلم أي عن طريق شكوى مقدمة من  دون أي تدخل

 . 1من عمل الإدارة  الشخص المتضرر

لى عراحة صية، وذلك عندما ينص القانون كما أن الرقابة الإدارية قد تكون قانون

 خيرةجهة إدارية معينة على جهة إدارية أخرى، بحيث لا تكون أعمال هذه الأ سلطة

 إذا أقرتها أو صادقت عليها الأولى. ناجزة، إلا

ن كانت تتمتع بالشخصية إو ،ومن الأمثلة التي تذكر في هذا المجال أن البلدية

ض تصرفاتها تخضع للإجازة، وهذا ما نص عليه صراحة إلا أن بع ،المستقلة المعنوية

عتبر أن مداولات المجلس الشعبي االمتضمن قانون البلدية، حيث  10-11 القانون رقم

،  2يوما من تاريخ إيداعها بالولاية  21قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد مرور  البلدي تكون

 ،والحسابات، قبول الهبات والوصايا الأجنبيةتعلقت المداولات بالميزانيات  إذا أنه غير

والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية، فإنها لا تنفذ إلا بعد مصادقة  التوأمة اتفاقيات

،  4يوما ابتداء من تاريخ إيداعها بالولاية 30ذلك في غضون  ، ويكون 3الوالي عليها

يح من قبل الوالي بذلك المصادقة إما صريحة بصدور قرار صر وفي هذه الحالة تكون

 أين يوصف القرار بأنه ضمني. اعتراضدون  الأجل بانقضاءأو ضمنية 

 لبلدياولات المجلس الشعبي اكما حدد القانون المذكور أعلاه حالات بطلان مد

 إحدى قواعد المشروعية في الحالات الآتية: لمخالفتها
 المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات، - »

 التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، -

 ، وأعطى صلاحية ذلك للوالي بموجب قرار.5«غير المحررة باللغة العربية -

بموجب البطلان تقرير  ةنفس القانون للوالي بصلاحي اعترفلى ذلك إإضافة 

 أومصالح، متى حضر رئيس المجلس الشعبي البلدي تعارض ال الةح في  معلل قرار

 أوالتي تعالج موضوع له علاقة بمصالحه الشخصية  ةالمداول ي عضو من المجلسأ

 .6كوكلاءأو ى الدرجة الرابعة إلفروعه  وأصوله أو أمصالح زوجه 

                                                             
محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة  - 1

 .09، الصفحة 2003
 ، المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11من القانون رقم  56أنظر المادة  - 2
 .نفس المرجعمن  57أنظر المادة  - 3
 .نفس المرجعمن  58أنظر المادة  - 4
 .نفس المرجعمن  59مادة ال - 5
 .نفس المرجعمن  60أنظر المادة  - 6
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نها الرقابة على التي أتسمى الرقابة في هذه الحالة برقابة الوصاية التي تعرف ب

،  1هاختصاصفي ممارستها لا ةالسلطات المركزية على الهيئات اللامركزي تمارسها

ه هو الممثل للهيئات المركزية على مستوى الولاية، نالبلدية لأ على سندت للواليأو

الوالي ممثل »نه: أالمتضمن قانون الولاية الذي نص على  07-12 حسب القانون رقم

 .2«مفوض الحكومةالولاية، وهو  الدولة على مستوى

لى جانب ذلك، قد توصف الرقابة الإدارية على المشروعية الإدارية بالرقابة إ

من الرئيس على من هو في الرتبة الأدنى، وتشمل  ةرقابة عمودي» وهي الرئاسية،

ديب، ومن جهة أالأشخاص، كسلطة توزيع وتنظيم العمل، وسلطة الت الرقابة على

والتوجيه  ةؤوس، فيحق بالتالي للرئيس التعيين والترقيأعمال المر أخرى الرقابة على

 .3«والإلغاء والإشراف والتعديل

ن الأولى أوجه، ذلك تختلف الرقابة الرئاسية عن رقابة الوصاية في العديد من الأ

، بينما الثانية تعد رقابة قانونية، 4القائمة بين الرئيس والمرؤوس ةعلى التبعيتستند 

لعدم وجود فكرة التبعية  5ذلكب ص خاص يفيد في حالة وجود نإلا ومتق نها لاأبمعنى 

ن الرئاسية تعد رقابة داخلية، ألى إالرقابة، إضافة  بين جهة الرقابة والجهة محل

 .6خارجية لاف الوصاية التي تعتبر رقابةبخ

المشروعية في المجال الإداري، يعترف لبعض الهيئات بسلطة  أتدعيما لمبد

الرقابة  وهي أعمال الإدارة خارج فكرة الرقابة الرئاسية ورقابة الوصاية الرقابة على

تضمنه  أوهذا المبد .الإدارية المستقلة على بعض الإدارات التي تجريها السلطات

 ةجهزأتكلف المؤسسات الدستورية و» ن:أبنصه على  2020لسنة  التعديل الدستوري

 استخدام اتللدستور، وفي كيفيي والتنظيمالتشريعي  الرقابة بالتحقيق في مطابقة العمل

في مجلس المحاسبة  ، كما هو الحال7«الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها

                                                             
غيثاوي عبد القادر، طواهرية أبو داود، رقابة الوصاية على الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة القانون  - 1

والعلوم السياسية، مجلة علمية أكاديمية محكمة سداسية، تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز 

 .126و 125، الصفحة 2018أحمد بالنعامة، العدد السابع، جانفي  لحيلجامعي صاا
 .، مرجع سابقالمتعلق بالولاية 07-12من القانون رقم  110المادة  - 2
جامعة قالمة للعلوم مجلة شوايدية منية، الرقابة الإدارية بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية،  - 3

سنة  ،4، العدد 9قالمة، المجلد  1945ماي  08مجلة محكمة ومفهرسة تصدر عن جامعة الاجتماعية والإنسانية 

 .385الصفحة  ،2015
 .392نفس المرجع، الصفحة  - 4
 .126، الصفحة نفس المرجعغيثاوي عبد القادر، طواهرية أبو داود،  - 5
 .393و 392المرجع، الصفحة  شوايدية منية، نفس - 6
 .2020يل الدستوري لسنة من التعد 184المادة  - 7
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العمومية. يكلف  مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال... » الذي يعد:

 .1«عموميةعلى أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق ال ةبالرقابة البعدي

ات مجلس المحاسبة اختصاصالمتعلق بالبلدية على  10-11أكد القانون رقم 

تتم مراقبة »ن: أالإدارية، فقد نص على  الرقابة مجالة لأعمال البلدية في كجهة مقوم

طرف  الخاصة بها من وتطهير حسابات التسيير لبلدية المحاسبة الإدارية ل وتدقيق

 .2«الساري المفعولمجلس المحاسبة طبقا للتشريع 

الإدارة  عضمان خضو لس المحاسبة نتائج معتبرة في مجالق مجقن يحأيمكن 

في المعاملة  ةالحكم الراشد والشفافي سيما في مجال ترقيةالمشروعية، لا ألمبد

 .3الإدارية

ها دورا بارزا في أنواع ةن تلعب الرقابة الإدارية بكافأعامة، يمكن  ةوبصف

زام الإدارة بالخضوع للقانون من جهة، ومن جهة إلالمشروعية الإدارية، بأ تكريس مبد

و تعديل الأعمال الإدارية غير المشروعة على حسب أطال إبو أسحب  وأغاء إلأخرى 

 .4الحالة

نها المشروعية الإدارية لأ أومع ذلك تبقى الرقابة الإدارية غير كافية لتحقيق مبد

ير موضوعية، بجعل الإدارة خصما وحكما في نفس عمومها رقابة غير حيادية وغ في

نه في كثير من الحالات لا تلتزم الإدارة بالرد على أذ إوالواقع يثبت ذلك،  .5الوقت

على عملها غير المشروع في الغالب، وهو ما  ينها تبقإن ردت فإو حتىو التظلم، 

 الأخرى للرقابة. لياتالآ ةيستلزم مباشر

 على أعمال الإدارة. الرقابة غير الإدارية -2

ى لإالدول  تعمدالخطة في مجال تحقيق المشروعية الإدارية  اتساقجل أمن 

. هذه داريةلى جانب الرقابة الإإمن صور الرقابة الممارسة على الإدارة  تقرير العديد

 هو رسمي وما هو غير رسمي. الصور فيها ما

                                                             
 نفس المرجع.من  199من المادة  1الفقرة  - 1
 ، المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10 -11من القانون رقم  210المادة  - 2
 المذكورة أعلاه. 199من المادة  2أنظر الفقرة  - 3
 .10، الصفحة مرجع سابقمحمد الصغير بعلي، القضاء الإداري،  - 4
 .35عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، مرجع سابق، الصفحة  - 5
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 الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة: -أ

لفصل االفصل بين السلطات، الذي من مظاهره  أالنظام القانوني على مبديقوم 

ليس  ضيحه،، كما سبق توأن هذا المبدأالتشريعية والسلطة التنفيذية. غير  بين السلطة

لى عتشريعية من بينها رقابة السلطة البينهما، فيما  ةلوجود علاقة تبادلي طلاقهإعلى 

 التنفيذية. السلطة

مة من ها العاأحكامتبيين به الرقابة، تدخل المؤسس الدستوري نظرا لأهمية هذ

ين بين هذ ةيجاد قانون خاص يبين العلاقة الوظيفيإالدستور، ثم المشرع ب خلال

 السلطتين.

ارسها بالرقابة التي يم ةمختلف النصوص القانونية المتعلق استقراءمن خلال 

د، التحدي أعمال الحكومة على سبيلوعلى السلطة التنفيذية بصفه عامة،  البرلمان على

 تظهر من خلال ما يلي: ن صورة هذه الرقابةإف

 السؤال: -

ي ألى إلأعضاء البرلمان توجيه سؤال  2020جاز التعديل الدستوري لسنة أ

و شفويا. كما حدد هذا التعديل من خلال المادة أالحكومة سواء كان مكتوبا  عضو في

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  12-16والقانون العضوي رقم  ،158

، بموجب المواد من 1بينهما وبين الحكومة الوظيفيةوعملهما، وكذا العلاقات  ،ةمالأ

 جمالها فيما يلي:إمنه، التي من خلالها تتم هذه الوسيلة، يمكن  76لى إ 69

مكن بمعنى ي ،تقديم سؤال، ويكون من قبل أعضاء البرلمان بغض النظر عن العدد -

 نفسبداء أكثر من سؤال في إن يكون له الحق في أدون  ذلكأن يقوم بعضو  لكل

سة ى سؤال كتابي قبل الجلإلو تحويله أسحب السؤال الشفوي  جلسة، مع إمكانية

و مكتب مجلس أيودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني  المخصصة للجواب عليه،

  الأمة على حسب الحالة،

 ،د قبولهلى الحكومة بعإمامه السؤال في طبيعته ثم يحيله أ ينظر المكتب المودع  -

ن لسؤال ميوما من تاريخ تبليغ ا ثلاثينجل أالجواب على السؤال يكون في جلسة في  -

 الحكومة المعني، ضوع

اقشات ضر منالمتعلقة بها وفق النظام المعمول به في نشر محا ةجوبنشر الأسئلة والأ -

 فة في البرلمان.رغ كل

                                                             
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 2016أوت  25المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  - 1

أوت  28يخ بتار 50الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 

2016. 
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 إنشاء لجان تحقيق: -

السلطة  على ةلى الرقابة الميدانيإللبرلمان بإمكانية اللجوء  ، يعترف القانون

برلمانية بتشكيل لجان تحقيق  ،التنفيذية التي تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة

 ةكل صور البيروقراطي ةالمصلحة العامة ومحارب يكون الهدف من ورائها تحقيق

 .1الإدارية ةبالوظيف والفساد في مجال القيام ةوالجهوي

لتعديل امن  159الرقابة عن طريق لجان التحقيق في المادة  أحكامنظم القانون 

-16من القانون العضوي رقم  87لى إ 77وكذلك المواد من  2020لسنة  الدستوري

 جمال ذلك من خلال ما يلي:إ ، ويمكن12

 الأمة و أعضاء مجلسأاللجان، وذلك من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني  إنشاء -

على عضوا  20يكون موقعا من قبل  ةلائح باقتراحذات مصلحة عامة،  ةقضي في

 ةدقب الاقتراحن يحدد هذا أعلى  .يوضع لدى المكتب المعني للتصويت عليهالأقل 

جراء إمحل  ة يكون مرتبطا بواقعلاأتستوجب التحقيق والتحري بشرط  الوقائع التي

 .قضائي

ختام افظ الأحلى وزير العدل، إالمقبول  ةاللائح لاقتراحتبليغ رئيس الغرفة المعنية  -

 .جراء قضائيإن الوقائع موضوع التحقيق ليست محل أ للتأكد

لى و عأ التقرير التأقيت، إذ أن مهمتها تنتهي بإيداعلجان التحقيق بطابع  اتصاف -

 ،قابلة للتمديد أشهر 6جل أ بانقضاءالأقل 

خاص من سماع الأش ةالإجراءات الضروري ةكاف اتخاذاللجنة لعملها مع  ةمباشر -

تيجيا ستراإتلك التي تكتسي طابعا سريا و استثناءب ،على المعلومات والوثائق والتحصل

داخلي الدولة ال منأو أالوطني  للاقتصادو المصالح الحيوية أالوطني  يهم الدفاع

 والخارجي.

 لى رئيس الغرفة المعني،إتقرير وتسليمه  عدادإ -

 والوزير الأول وعلى الأعضاء، ةلى كل من رئيس الجمهوريإتبليغ التقرير  -

 إمكانية نشر التقرير على حسب الحالة. -

 :الاستجواب -

                                                             
زغو محمد، محاضرات في الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مطبوع بيداغوجي، كلية الحقوق  - 1

 .82، الصفحة 2021 -2020الشلف، السنة الجامعية  السياسية، جامعة حسيبة بن بوعليوالعلوم 
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ة الحكومة، يقوم على فكرة محاسب ءلةللبرلمان لمسا ةوسيلة مخول الاستجوابيعد 

و في تسييره لشؤون الوزارة أعضو الحكومة المعني فيما يخص تنفيذ السياسة العامة 

 .1عليها القائم

 2020نة من التعديل الدستوري لس 160في المادة  الاستجوابنظم القانون أحكام 

تم وسيلة توهذه ال ،12-16من القانون العضوي رقم  68لى إ 66المواد من  وكذلك

 يمكن تحديدها من خلال ما يلي: إجراءات وفق

 و نوابأ، ويكون من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاستجوابتقديم نص  -

لهدف ، اةشخصا على الأقل، يودع على مستوى الغرفة المهني 30الأمة من قبل  مجلس

 جلسة،سحبه قبل ال، مع إمكانية ةالحكومة في إحدى قضايا الساع استجوابورائه  من

 لىإ الاستجوابو رئيس المجلس الشعبي الوطني نص أتبليغ رئيس مجلس الأمة  -

 لقبوله، ةساعة الموالي 48لأول خلال ا الوزير

 بالتشاور بين الغرفة المعنية مع الحكومة، الاستجوابتحديد جلسة  -

 م مندوبيقوف، على الأقل الاستجوابيوما التي تلي تبليغ  30الجلسة خلال  انعقاد -

 عضو الحكومة المعني بتقديم الجواب. التزام بعرضه على  الاستجوابصحاب أ

 ملتمس الرقابة: -

يعد ملتمس الرقابة وسيلة ذات أهمية خاصة في مجال الرقابة البرلمانية عن 

ها بمخطط العمل المقدم عند تعيينها، والذي يظهر التزام الحكومة يرتبط بمدى  أعمال

العامة، وكذلك يرتبط بالنتائج المترتبة على تقديم نص  ةالبيان السنوي للسياس من خلال

لقياس نجاعتها  ةليآ. فهو بهذا المعنى وسيلة تتبع ما قامت به الحكومة و2لها الاستجواب

 في التسيير.

 ةيالمسؤولالحكومة بالقانون و التزام ملتمس الرقابة في فرض  ةليآنظرا لأهمية 

من  162و  161ن القانون نظم أحكامه في المادتين إعلى عاتقها، ف اتخذتها التي

القانون من  62لى إ 58، وكذلك في المواد من 2020الدستوري لسنة  التعديل

 . وهذه الآلية تتم وفق إجراءات هي:12-16العضوي رقم 

ى من عدد النواب عل 1/7ن يكون موقعا من قبل أتقديم نص ملتمس الرقابة ، بشرط  -

إيداع نص  قل، مع عدم إمكانية توقيع النائب على أكثر من ملتمس رقابة واحد،الأ

                                                             
 .75، الصفحة سابق مرجع  زغو محمد،  - 1
، مجلة القانون 2020ك آلية ملتمس الرقابة على ضوء التعديل الدستوري محمد بن حيدة، نطاق تحري - 2

الدولي والتنمية، مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة، جامعة عبد 

 .125و 124، الصفحة 2021، ديسمبر 2العدد  9ميد بن باديس مستغانم، المجلد الح
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فيتم نشره  ملتمس الرقابة من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني،

 لرسمية لمناقشات هذا المجلس، ويعلق ويوزع على جميع النواب،افي الجريدة 

 ،على ملتمس الرقابة عقد جلسة مناقشة، وهي جلسة تسبق التصويت -

كون ذلك يام على الأقل من تاريخ إيداعه، ويأ 3لتصويت على ملتمس الرقابة بعد ا -

 النواب، 2/3بأغلبية 

و أ في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير -

 الحكومة. استقالةالحكومة  رئيس

ابة ن للرقللبرلما ةخطر الوسائل المتاحملتمس الرقابة تعد من أ ةليآن أالمؤكد و

 .لحكومةا استقالةن يترتب عليه والمتمثل في أثر الذي يمكن الحكومة، للأ على أعمال

 لىعن يمارسها البرلمان أمن خلال ما سبق تظهر أهمية الرقابة التي يمكن 

قيق حلت ةعالإداري، وبالتالي فهي وسيلة ناج في تقويم العملالحكومة ودورها البارز 

 سياقها. ورست فيا مذا مإالمشروعية الإدارية  أمبد

 .الرقابة القضائية على أعمال الإدارة -ب

الحقوق والحريات في مواجهة السلطة  ةمان لحماييعد القضاء صمام الأ

د لى حإ تصل له والتي قد ةليات المتاحتتمتع بها الإدارة ، نظرا للآ متيازات التيالاو

 به وفرض جزاءات عليها. قامتلغاء العمل الذي إ

ن الأعمال أن الدولة بمفهومها الحديث تقوم على فكرة إالقانون، ف ةتأكيدا لسياد

قضائية، خاصة رقابة المشروعية منها ، ذلك يمكن أن تكون محل رقابة  الإدارية

لا بتوفير ضمانات تتعلق بحمايتها إوالحريات لا يكون كافيا  التكريس القانوني للحقوق

 .1قضائيا

 ناقاعتلى إيختص القضاء الإداري بالرقابة على أعمال الإدارة، ويرجع ذلك 

تقل رية مسجهاز خاص بالمنازعات الإدا ب إنشاءلقضائية، الذي يتطلا الازدواجيةأ مبد

 القضائي الذي يفصل في المنازعات العادية. زالجها عن

تعلق بمدى مشروعية تن رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة ألأصل او

تجاه الحديث لاا أنلا إقامت به وتقدير التعويض في حالة قيام مسؤوليتها،  العمل الذي

التناسب  أعلى هذه الأعمال، بالوقوف على مبد ةمءجراء رقابة ملاإ يقضي بإمكانية

                                                             
، جسور للنشر لإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولىعمار بوضياف، دعوى ا - 1

 .32الصفحة   2009والتوزيع، سنة 
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 اصطلاحه، في سياق ما يمكن 1الذي قامت به والآثار المترتبة عنه بين متطلبات العمل

حكام العمل الذي إضرار، ببين المنافع والأ ةعلى الموازن برقابة القاضي الإداري

 .2والمنطق فضلا عن قواعد القانون ةالعقلاني لى قواعدإقامت به الإدارة 

الحامية والرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على أعمال الإدارة هي 

كبرها أنجع أنواع الرقابة وأي بلا شك تعد المشروعية في المجال الإداري، وهأ لمبد

 من للمتضرر من هذه الأعمال.الآ لاذ، مما جعلها الم3ةللفاعلي ضمانا

ن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تناط بالقضاء الإداري أكان الأصل  وإذا

على هذه الأعمال متى تعلقت  يبسط رقابتهن أيضا يمكن أالقضاء العادي هو  نإف

من الفساد  المتعلق بالوقاية 01-06لى القانون رقم إهذا السياق وبالرجوع في  بالفساد.

صراحة بإمكانية عرض الأعمال الإدارية على القضاء  رأق، نجده قد 4ومكافحته

و أكل عقد  » نه:أبطلانها، وذلك بنصه على  لى حد تقريرإرقابة عليها للالجزائي 

إحدى الجرائم  ارتكابتحصل عليه من و ترخيص مأ امتيازو أ ةو براءأصفقة 

ثاره من قبل الجهة آ وانعدامالمنصوص عليها في هذا القانون، يمكن التصريح ببطلانه 

 .5«ةحقوق الغير حسن الني ةمع مراعا ىفي الدعوالتي تنظر القضائية 

 فيهاوز تجا إذاما أإدارية، ن أعمال الإدارة تكون محل رقابة قضائية إوهكذا ف

 بهبارتكاف يوصبه القائم على الإدارة قام  مايجعل مخالفة مبدأ المشروعية حدا معينا 

ى ته علخر رقابي ليبسط هو الآحينئذ القضاء الجزائ يتدخلجريمة من جرائم الفساد، 

 هذه الأعمال.

                                                             
لطفاوي محمد عبد الباسط، دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة  - 1

السياسية جامعة  عمق، كلية الحقوق والعلومالقضائية، رسالة ماجستير في القانون، تخصص القانون الإداري الم

 وما يليها. 144، الصفحة 2016 -2015السنة الجامعية   أبي بكر بلقايد تلمسان
عدي شاهين، رقابة القضاء على الموازنة بين المنافع والأضرار والقرار الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة  - 2

 .7، الصفحة 2016منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان، سنة  ،الأولى
مباركي إبراهيم، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة أطروحة  - 3

دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 

 .2و 1فحة ، الص2017
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجريدة الرسمية 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  - 4

 ، المعدل والمتمم.2006مارس  8بتاريخ  14عدد 
 .نفس المرجعمن  55المادة  - 5
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 الرقابة غير الرسمية على أعمال الإدارة. -ج

، لإدارةاالرسمية التي تمارسها الهيئات الرسمية على أعمال لى جانب الرقابة إ

 تمارسها منظمات غير حل رقابة غير رسميةيضا مألأعمال قد تكون ا  ن هذهإف

 نسميه هيئات المجتمع المدني. و ماأحكومية 

من المؤسسات والهياكل والشبكات  ةمجموع»نه: أيعرف المجتمع المدني ب

التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة، والتي تتفاعل مع هذه السلطة  عن ةالمنفصل

ن المجتمع المدني يشتمل على الخبرات والمهارات أ باعتبار ةمتعدد السلطات بطرق

 .1«المشترك الاهتمامتناول القضايا ذات لاللازمة  وشبكات العمل

ن أنها يمكن أ إلان رقابة المجتمع المدني هي رقابة غير رسمية، أعلى الرغم من 

حال صور  هاالمشروعية، حال أى مبدإللزام الإدارة بالخضوع إدورا بارزا في  تؤدي

 بالقانون في القيام بالواجبات المنوطة بها. تقيدها، من خلال 2الأخرى الرقابة

و إستراتيجية أي خطة أفي  ةساسيأ ةن المجتمع المدني يشكل ركيزأيمانا منه بإ

ن المشرع قام بتضمين العديد إتحقيق المشروعية الإدارية، فالدولة في مجال  تنتهجها

لى الرقابة على إ المدني بنصوص قانونية تقر بإمكانية لجوء المجتمع من القوانين

المهام المنوطة به في هذا  ةذلك، حتى يتسنى له مباشر أعمال الإداري وتشجيعه في

بط المجتمع المدني رتفي مجال العلاقة التي ف .ةوبأكثر فعالي ةالمجال بكل بساط

المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن على  131-88بالإدارة، نص المرسوم رقم 

طلاع على التنظيمات والتدابير التي الإ العديد من التدابير التي تمكن المواطنين من

 .3ةبكل وسيلة مناسبها الإدارة مع ضرورة النشر والإعلام تتخذ

التي لها علاقة مباشرة  الإدارات همأمن  ةقليمين الجماعات الإأ وباعتبار كذلك،

المواطنين  ةمشاركببابا خاصا  المتعلق بالبلدية 10-11تضمن قانون رقم  بالجمهور

شراك المجتمع المدني إلى إالعديد من الأحكام التي تهدف  بإيراد 4شؤونها في تسيير

ى حالات مختلفة لرقابة إللى قانون الولاية التي تطرق إ، إضافة هافي تحقيق مهام

 .5طلاع على المداولات المتخذةتعبئته بقضاياه وتمكينه من الإكعليها،  المجتمع المدني

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقية، فادي قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم الآثار وسبل المواجهة، الطبعة الأولى - 1

 .388، الصفحة 2013بيروت لبنان سنة 
وعات الجامعية الجزائر، فريجة حسين، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، ديوان المطب - 2

 .42الصفحة  2010سنة 
 ن، مرجع سابق.، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواط131 -88من المرسوم رقم  8أنظر المادة - 3
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 10 -11من القانون رقم  14إلى  11أنظر المواد من  - 4
 ولاية، مرجع سابق.، المتعلق بال07-12القانون رقم  من 31و 26، 18أنظر على سبيل المثال المواد   - 5
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ضرورة على  01-06وفي مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، نص القانون رقم 

ليات آ اعتمادمع ضرورة  1المجتمع المدني في الخطط المنتهجة في هذا السياق شراكإ

 .2الإداري تقوم على فكرة الشفافية في التعامل مع الجمهور تسييرالفي 

على  2020المجتمع المدني، نص التعديل الدستوري لسنة بللدور المنوط تعزيزا 

ستشارية توضع لدى رئيس االمدني كهيئة دستورية المرصد الوطني للمجتمع  إنشاء 

نشغالاته ويساهم في ترقية اب ةراء وتوصيات متعلقآفكرة تقديم  الجمهورية يقوم على

مع المؤسسات الأخرى  ةمشاركوال، ةمواطنالالديمقراطية و القيم الوطنية والممارسة

 .3هداف التنمية الوطنيةأفي تحقيق 

ليحدد تنظيمه  4هذا المرصدالمتعلق ب 139 -21جاء المرسوم الرئاسي رقم 

 مشروعية الإدارية.اللضمان ة ومهامه كهيئة فعال

 نطاق مبدأ المشروعية في المجال الإداري. المطلب الثالث:

فهو  عامة،ة المشروعية على الإدارة والأعمال التي تقوم بها بصف أيسري مبد

 و نشاط الضبطأيا، ق، سواء كان نشاطا مرفهالإداري بجميع صور يحكم النشاط

ن م ةتخدمنه يسري على جميع الوسائل المسأ الإدارية، كما ةالعقوب نشاط أوالإداري 

أو اري و العقد الإدأمتمثل في القرار الإداري التصرف قانوني  سواء كانت ،قبلها

 للرقابة في جميع ما تقوم به. ةيجعلها خاضع تجلت في العمل المادي، مما

 ةلمرونأخرى با ةبالمصلحة العامة وتار ةمعينة تتعلق تار عتباراتولانه أغير 

د قروعية المش أمبدلن خضوع الإدارة إسلطة التنفيذية، فالأعمال بة في تسيير المتطل

تمثل لات ت، وهذه الحاأترد على هذا المبد احالات معينة تشكل قيود و يضيق فيأينعدم 

 للإدارة. ةوالسلطة التقديري يةالاستثنائالظروف  ةنظري ،ةفي أعمال السياد

 .ة: أعمال السيادالأولالفرع 

ن هذه أالإدارية، غير  ةالسلطة التنفيذية هي الجهة المخول لها القيام بالوظيف

لى جانب ذلك تقوم بوظيفة إالمنوطة بهذه السلطة،  ةليست هي الوظيفة الوحيد الوظيفة

تمتع السيادة التي تأعمال في  هذه تتجسد ما يطلق عليه أعمال الحكومة. وهو ةيحكوم
                                                             

، المعدل والمتمم، مرجع ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم  15أنظر المادة  - 1

 .سابق
 .نفس المرجعمن  11أنظر المادة  - 2
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  213أنظر المادة  - 3
الوطني للمجتمع المدني،  ، يتعلق بالمرصد2021أبريل  12المؤرخ في  139-21المرسوم الرئاسي رقم  - 4

 .2021أبريل  18بتاريخ  29الجريدة الرسمية عدد 
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المشروعية في هذه  أن مبدلأ لرقابة القضاء ةر خاضعبها الدولة، وهو ما جعلها غي

 الحالة لا يلزم الإدارة .

 مفهوم أعمال السيادة. :أولا

يها وصل فلم يت إذيعد مفهوم أعمال السيادة من المفاهيم التي يكتنفها الغموض، 

عمال لى تداخل هذه الأعمال مع الأإويرجع السبب في ذلك  .تعريف جامع ودقيق لىإ

 ن عمل معينأ، فقد يظهر للبعض جالاتمن حيث المو ختصاصمن حيث الا الإدارية

 .يةلإدارخر عملا من أعمال الوظيفة افي حين يعتبره الآ ،أعمال السيادة هو عمل من

ا من أا محالة يؤثر حتى على الأحكام التي ينبغي تطبيقها، طالم وهذا الاختلاف لا

 في مجال الأعمال الإدارية.ما هو مطبق عيختلف  يطبق على أعمال السيادة

يادة عمال السلأرغم ذلك تمت العديد من المحاولات الفقهية في تحديد تعريف 

 لها. ةالمعايير المحدد وتحديد

 .أعمال السيادة أةتعريف ونش -1

 لى الحديث عنها كنظرية ابتدعها القضاءإأعمال السيادة يقود  أةن الحديث عن نشإ

 الدولة الفرنسي، حتى لا يصطدم مع السلطات العليا فيالفرنسي وبالضبط مجلس 

ن هذه أقر بأته، فأنش ةلغائه وهو لا يزال في بدايإحتى يتجنب خطر و  أنداك الدولة

 .1عامة ةته ورقابة القضاء بصفبعن رقا ةتكون بعيد الأعمال

في تلك ن مجلس الدولة أب اعتبرلدى بعض الفقه الذي  استحساناذلك  يوقد لق

 ةسياسة حكيم اتخذ، ةالفرنسي ةته التي جاءت مباشرة بعد الثورأنشد ي بعأ، الفترة

 منها. ةهذه الأعمال والأهداف المتوخاة طبيع استدعتها 2ةومرن

 ،سياسية اعتباراتملتها أن نظرية أعمال السيادة هي نظرية أالفقه ب اعتبركما 

ن الرقابة على هذه الأعمال لا تكون من إوبالتالي ف ،ةتاريخي ذات جذوربأنها 

 .3 ها هذه المهمةلتكفل هيئة سياسية  اختصاصنما من إو السلطة القضائية اختصاص

عن  ةعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية الخارجتعرف أعمال السيادة بأنها الأ

نها أ. وكذلك تم تعريفها ب1معينة كسلامتها في الداخل والخارج لأسبابالقضاء  رقابة
                                                             

، الصفحة 2009بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة  محمد الصغير - 1

23. 
 .40عمار بوضياف، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، الصفحة  - 2
م القانونية وللعلحلي الرقابة على أعمال السيادة، دراسة مقارنة، مجلة المحقق ال وسن حميد رشيد، - 3

، 2012والسياسية، مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن كلية القانون بجامعة بابل، العراق، العدد الثاني، سنة 

 .496الصفحة 
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الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية التي لا تقبل خضوعها للرقابة القضائية،  تلك

 .2تعويضرقابة و ألغاء إرقابة  سواء كانت

 أعمال بإصدار من الجهة المختصة انطلقانهما أيلاحظ من خلال هذين التعريفين 

 القضائية.المتمثل في عدم خضوعها للرقابة  المترتب عنهاالسيادة وبالأثر 

لسلطة انها تلك الأعمال التي تقوم بها أبة يمكن تعريف أعمال السيادة ببساط

 .كوميةعن وظيفتها الإدارية وتدخل ضمن وظيفتها الح ةتكون خارج التنفيذية والتي

 معايير تحديد أعمال السيادة: -2

 عمالساسها يتم تمييز أعمال السيادة عن الأأيجاد معايير على إحاول الفقه 

 :ا يليتقوم بها السلطة التنفيذية. ومن بين هذه المعايير نذكر م الإدارية التي

 معيار الغاية: -أ

من وراء  وخاةن الغاية المتأو المعيار من فكرة مفادها أتجاه صار هذا الاأنينطلق 

و أذا كان عملا سياديا إالذي قامت به السلطة التنفيذية هو الذي يحدد نوعه ما مل الع

ن العمل سيادي أعتبر اذا كان الغرض من ورائه هو غرض سياسي إف ،دارياإعملا 

نه أصنف العمل ب إداريذا كان هو غرض إما أالرقابة القضائية.  من نوبالتالي يتحص

 .3للرقابة الإدارية خاضعايكون  ، وبالتاليإداريعمل 

جهة، ومن نه فضفاض ومرن من أنتقادات، منها واجه هذا المعيار العديد من الا

ا حسب إداريو أذا كان سياديا إلتقدير العمل ما  ةأخرى يمنح للإدارة سلطة واسع جهة

 .4ونتائج خطيرة انعكاساتن تطبيقه له أوهو ما يعني  وصفها

 .العمل ةمعيار طبيع -ب

مجلس  واقتناعث السياسي في تحديد أعمال السيادة عمعيار البا ةنتيجة لعدم كفاي

 ةخر في ذلك يقوم على فكرة طبيعآ، تم البحث عن معيار 5الفرنسيين بذلكوالفقه  الدولة
                                                                                                                                                                                                       

 .326سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، الصفحة  - 1
 .48مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مرجع سابق، الصفحة  - 2
ت وأبحاث المجلة الجزائر: قناعة أم تقليد ، دراسارية أعمال السيادة في ظعفاف لعقون، وليد شريط، ن - 3

جتماعية، مجلة علمية دولية محكمة نخبة من الباحثين لدراسات في العلوم الإنسانية والاللأبحاث واالعربية 

الجزائريين بالتنسيق العلمي مع مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث الأردن، تصدر بجامعة زيان عاشور 

 .33الصفحة  2021، جويلية 4، العدد 13الجلفة، المجلد 
 .499، الصفحة رجع سابقموسن حميد رشيد،  - 4
اسة مقارنة، دار علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء، در - 5

 .55، الصفحة 2009القاهرة مصر، سنة  الجامعة الجديدة
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نه عمل أذا كان العمل ضمن الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية صنف العمل بإف العمل،

 .1نه عمل سياديأب عتبرأذا كان ضمن الوظيفة الحكومية إ ماأ، إداري

لإدارية والوظيفة وضع حد فاصل بين الوظيفة ا الاتجاهنصار هذا أحاول 

ن الوظيفة الإدارية تتركز في تسيير أب اعتبرالذي  "هوريو" ه يبالفقة الحكومية، بداي

في تسيير نحصر جمهور، بينما الوظيفة الحكومية تبال لف المصالح المتعلقةختم

 ةالقانونية المحدد من القاعدة انطلقالثاني الذي  الاتجاهثم  .المصالح الرئيسية للدولة

العمل الإداري  لى نصوص دستورية، بينماإن العمل السيادي يستند أب فاعتبرللعمل، 

بأن  اعتبرالثالث الذي  الاتجاهثم  عادية أو فرعية.نصوص تشريعية من فينطلق 

طار علاقة السلطة إذا كان في إف ،طبيعة مضمون العملتكمن في الأساس في التفرقة 

ذا كان بين السلطة التنفيذية والأشخاص إما أدي، بسلطة أخرى فهو عمل سيا التنفيذية

 .2إداري فهو عمل

والوضوح وهو  ةبالدق اتسامهلعدم  انتقادهوتم  حساناستاكذلك لم يلق هذا المعيار 

 .3صعوبةة المر في غايأتطبيقه  ما يجعل

 .معيار القائمة -ج

العمل بين العمل السيادي والعمل  ةمام فشل المعيارين السابقين في تحديد طبيعأ

التي تنقصها الدقة،  ةستقر الفقه على ضرورة البحث خارج المعايير المجردإ الإداري

 عليه استقرما والفقه  اجتهادبناء على  ةمعيار القائمة، بحيث توضع قائم اعتمادفتم 

إداريا القضاء تضم المجالات التي تدخل ضمن أعمال السيادة فيكون ما دونها عملا 

 ةسلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، الأعمال المتصلالبعضها في علاقة  وحدد

 ،من الداخليلخارجية، الأعمال المتعلقة بالحرب والأعمال المتعلقة بالأا بالشؤون

 .4الطوارئ والحصار علان حالةإك

ة صعوبلرض الواقع أنه يستحيل تطبيقه على ألا إهذا المعيار  ةورغم رجاح

 أعمال السيادة . حصر جميع

 ةشارإي أما بخصوص موقف القانون الجزائري من أعمال السيادة، فلم يتضمن أ

في ذلك بالنتائج  اكتفىنما إهذا المصطلح ضمنه، و استعمالهذه الأعمال ولا حتى  لىإ

                                                             
 .50مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مرجع سابق، الصفحة  - 1
 .52و 51، الصفحة زن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مرجع سابقما - 2
 .48عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، مرجع سابق، الصفحة  - 3
 .33، الصفحة مرجع سابقعفاف العقون، وليد شريط،  - 4
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الغالب  يستشف فيعن هذه الأعمال في عدم قابليتها للرقابة القضائية، والتي  المترتبة

 هم المجالات المرتبطة بأعمال السيادة، نذكر ما يلي:أالقضاء. ولعل  قضى بهمما 

غيرها بدولة الأعمال المتعلقة بالشؤون الخارجية للدولة، كما هو الحال في علاقة ال -

 …حربلالى إ، اللجوء والاتفاقياتبرام المعاهدات إشخاص المجتمع الدولي، الأ  من

 فيذية التن السلطةة الداخلية، كما هو الحال في علاق شؤونالبعض الأعمال المتعلقة ب -

 …ولة، السياسة الأمنية للدةالتشريعية، التعيين في بعض المناصب الهام السلطة

 الآثار المترتبة على أعمال السيادة. ثانيا:

ن عترتبة ج المتظهر أهمية التمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية في النتائ

ها ي مجملن النتائج التي تترتب على أعمال السيادة تختلف فأوهو ما يعني  تصنيف كل

  هو مقرر للأعمال الإدارية. عما

ا حال الأشخاص تكون ملزمة بالخضوع هن السلطة التنفيذية حالأذا كان الأصل إ

، ألا يسري على أعمال السيادة التي تعد فوق هذا المبد أن هذا المبدإالمشروعية، فأ لمبد

 .1نها نقطه سوداء في جبين المشروعيةأن البعض يصف هذه الأعمال بأ ةدرج ىلإ

نها لا تكون محل رقابة إالمشروعية، ف أوكنتيجة لعدم خضوع أعمال السيادة لمبد

 تخرج عن الوظيفة القضائية، فلا يملك القضاء برمته سلطة تقدير هانأبمعنى  قضائية

 ن يتصدىأ زاعمامه النأمشروعية هذه الأعمال، وبالتالي لا يحق للقاضي المعروض 

 .2ختصاصنما يقضي بعدم الاإبدا وأللموضوع 

نه ليس هناك ما يمنع إضد رقابة المشروعية، ف ةذا كانت أعمال السيادة محصنإو

صيب شخص بضرر بسبب عمل أذا إتعويض، في حالة ما  ىتكون محل دعو نأمن 

الدولية،  الاتفاقياتعن  ةكما هو الحال في المسؤولية الإدارية الناشئ السيادة مالمن أع

 في إصدار عباء العامةمام الأة أالمساوا أخلال بمبدالتعويض نتيجة الإ ين يقدرأ

 .3اتفاقية واعتماد

 ية.الاستثنائنظرية الظروف  الفرع الثاني:

هم القضايا التي تشتغل عليها الدول، أمن بجميع مستوياته وأنواعه إحدى يشكل الأ

مور أوالعكس من ذلك يجعل  ،بشكل عادي الحياةمن يجعل سير توفير الأ نأذلك 

                                                             
 .326سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، الصفحة  - 1
 .504وسن حميد رشيد، مرجع سابق، الصفحة  - 2
رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  - 3

 يليها. وما 64، الصفحة 2017
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كانت ما ى نصابها باستعمال وسائل إلعادتها إمر الأ فيتطلبالمجتمع مضطربة 

 .الاضطرابلتستعمل لولا هذا 

نها ألك ذالنظريات في المجال الإداري، أهم ية من الاستثنائتعد نظرية الظروف 

ساتها ومؤسن تؤثر على السير العادي للدولة أنها أمن ش ةلوفأوضاع غير مأب ترتبط

 يالاستثنائالظرف  ةيتسنى مجابه بنظام خاص حتى وهو ما يعني ضرورة إحاطتها

 الواقع.

 ية.الاستثنائمفهوم نظرية الظروف  أولا:

 ةلبيية نظرية قانونية تجد لها طريقا في غاالاستثنائنظرية الظروف  أصبحت

 مصلحةبين المصلحة العامة وال ةهميتها في تقدير الموازننظرا لأ تشريعات الدول

شوء عليه قبل ن كانت مالى إجاع الحالة إرجهة أخرى لضمان  ومن ،الخاصة من جهة

 لوف في الحالات العادية.أتطبيق ما هو غير م أملىي الذي الاستثنائالظرف 

 على الحقوق العامة والحريات يةالاستثنائنظرية الظروف ة ونظرا لخطور

نة ط معينما يقتضي ذلك توفر شروإو ،تطبيقها لا يكون بصورة مباشرة نإف الأساسية،

 لقيامها.

 ية.الاستثنائنظرية الظروف  أةتعريف ونش -1

القضاء  ابتدعها النشأةمن النظريات القضائية  ةيالاستثنائالظروف تعد نظرية 

حتى يتسنى للسلطة الإدارية تحقيق الصالح العام في  ،مجلس الدولة وبالضبط الفرنسي

 ةالمقررية ين يجيز لها ذلك الخروج عن قواعد المشروعأ ،استثنائي حالة وقوع ظرف

 .1ةلوفأغير م استثنائيةقواعد تطبيق والبحث عن  في الحالات العادية

من  ةمجموع نهاأفقد عرفت ب، يةالاستثنائالظروف نظرية ما بخصوص تعريف أ

المقررة في  العمل بقواعد المشروعية قفوضاع المادية التي تقتضي مواجهتها والأ

التي  ر هي الحالة الواقعيةآخبمعنى  ،2تطبيقها بقواعد خاصة واستبدالالحالات العادية 

 حتى ولو كانت هذه اجهتها،لمو ةوسريع ةإجراءات عاجل باتخاذتلزم السلطة التنفيذية 

                                                             
لطبعة الأولى، دار ية ومشروعية القرار الإداري، االاستثنائباجلان، نظرية الظروف أحمد كلك صالح ال - 1

 .20، الصفحة 2015الإسكندرية مصر، سنة  الفكر الجامعي
ية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري، دراسة الاستثنائإسماعيل جابوربي، نظرية الظروف  - 2

العلوم السياسية، جامعة دورية دولية محكمة تصدر عن كلية الحقوق ومقارنة، دفاتر السياسة والقانون، مجلة 

 .34، الصفحة 2016جانفي  14اح ورقلة، العدد بقاصدي مر



 

45 
 

هو ن الهدف من ورائها أالإجراءات خارج ما هو مقرر في الحالات العادية طالما 

 .1يالاستثنائالمهدد بالظرف  النظام العامحماية عنصر من عناصر 

ير غالأوضاع نها تلك أية بالاستثنائالظروف نظرية يمكن تعريف  ،بشكل بسيط

 وألعام االعادي للمرفق  ن تؤثر على السيرأنها أالتي من شالعادية وغير المألوفة 

 اتخاذبالتنفيذية  التي يعترف من خلالها للسلطةو ،و الدولة ككلألمؤسسات الدولة 

لات الحا ر الخروج عما هو مقرر فيمحتى ولو تطلب الأ ،التدابير اللازمة لمجابهتها

 العادية.

 .الاستثنائيةشروط تطبيق نظرية الظروف  -2

 ،المشروعية أية في الأصل خروجا عن مبدالاستثنائف والظرتمثل نظرية 

 يشترط ،يالاستثنائلمواجهة الظرف  ةالإجراءات المطبق ةوحساسي ولحساسياتها

 جمالها فيما يلي:إمن الشروط يمكن  ةمجموع تطبيق هذه النظريةل

 استثنائي.وجود ظرف  -أ

ا على المرافق خطري ذلك الوضع المادي الذي يحدث الاستثنائيقصد بالظرف 

كما  ،بسبب ظروف داخلية سواء كان ،مجموعهامؤسسات الدولة أو الدولة بو العامة أ

حالات المساس  و غيرها منأوباء  انتشارو أللعصيان المدني  ةهو الحال بالنسب

كحالة  ،ن بسبب ظروف خارجيةالخطير بعنصر من عناصر النظام العام، أو كا

 .2الحرب وأالعدوان الخارجي 

قبل  ن يكون الخطر حقيقيا وليس مجرد توهم منأهذا الشرط يشترط  أوحتى ينش

 على الإدارة. القائم

 الظرف ةعلى مجابه ةن تكون الوسائل المقررة في الحالات العادية غير قادرأ -ب

 .يالاستثنائ

بتركيز  ةثنائياستتدابير  اتخاذية على فكرة مفادها الاستثنائتقوم نظرية الظروف 

جل تطبيق أومن  لى ما كان عليه.إرجاع الوضع إو الاستقرارتحقيق لللسلطات  مباشر

ن أي الاستثنائ على وجود الظرف ةية يشترط زيادالاستثنائأحكام نظرية الظروف 

                                                             
 .501وسن حميد رشيد، مرجع سابق، الصفحة  - 1
الاستثنائية دفاتر شرقي صلاح الدين، حماية الحريات العامة للأفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف  - 2

مجلة دورية دولية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح  والقانون السياسية

 .96، الصفحة 2016، جانفي 14ورقلة، العدد 
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ذ لو قادرة على مجابهة هذا الظرف، إتكون الوسائل المقررة في الحالات العادية غير 

 ا تتخذه الإدارة يكون مخالفا للقانون.ن مإف ،ذلك مكانهاإكان ب

 المشروعية. أبمبدية الاستثنائعلاقة نظرية الظروف  ثانيا:

 ،العادية في الحالات اتخاذهايحدد القانون نظاما عاما يبين الإجراءات التي ينبغي 

 ةتمتع الأشخاص بحقوقهم المكفوليبمباشرة مهامها بشكل عادي و ؤسسةم فتقوم كل 

ية تستدعي الاستثنائالظروف  أن . إلابمختلف القوانين ةوالمكرس بموجب الدستور

وهذه الإجراءات تختلف في  ،عامحفظ النظام الأجل  من  ةعادي مباشرة إجراءات غير

لى إنها تختلف من حالة ألا ، إما هو مقرر في الحالات العاديةعلى فحواها ومداها 

 .1بعادهأالظرف و ةعلى حسب خطور ،أخرى

 بين يالاستثنائالظرف  ةمجابهلللسلطة التنفيذية  ةالسلطات الممنوحنميز في 

 حالتين هما:

 قانون.بي الاستثنائحالة تنظيم الظرف  -1

يقع  نأي ويقوم بتنظيمه بموجب قانون قبل الاستثنائالمشرع للظرف  يتفطنقد 

هذا الظرف  ةيحدد جميع المسائل المتعلقة بمجابهف ،يالاستثنائ هذا الظرف

دارة ون الإكالة تهذه الحففي  التنفيذية في هذا المجال. للسلطة نوحةوالصلاحيات المم

خروجا  لخروج عنه يمثوكل ي الاستثنائظرف للالقانون المنظم بحدود ملزمة بالتقيد 

 مرلرقابة المشروعية حتى ولو تعلق الأ ةفتكون بذلك خاضع ،المشروعية أعن مبد

 ستثنائي.ابمواجهة ظرف 

الة عتبر بأن حاالذي  ،2020نص عليه التعديل الدستوري لسنة  امثال ذلك مو

فتنحصر صلاحيات السلطة  ،والحصار تنظمان بموجب قانون عضويالطوارئ 

ا ي هذفورد  هذين الحالتين وتطبيق مالإعلان رئيس الجمهورية  التنفيذية حينئذ في

 القانون.

 .ي بقانونالاستثنائحالة عدم تنظيم الظرف  -2

لتي طار اخفي مواجهة الأ بةالغال ةي السمالاستثنائظرف لتمثل حالة عدم تنظيم ا

لة السلطة التنفيذية الإعلان عن الحا اختصاصبحيث يكون من  ة،لوفأم تعد غير

 خطار.جل مواجهة هذه الأأمن  ةالإجراءات التي تراها مناسبة كاف واتخاذ

                                                             
 .35و 34عمار بوضياف، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، الصفحة  - 1
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ن أبخطر داهم يوشك  ةين تكون البلاد مهددأ ،يةالاستثنائومثال ذلك الحالة 

ذ يقوم رئيس الجمهورية إ ،ترابها ةو سلامأ استقلالهاو أ الدستورية مؤسساتها بييص

 على ةالتي تستوجبها المحافظ يةالاستثنائالإجراءات  ةكاف واتخاذبتقرير هذه الحالة 

 .1الدستورية في الدولة ستقلال الأمة والمؤسساتا

الإعلان عن الحرب في حالة  ةكذلك يعترف الدستور لرئيس الجمهورية بصلاحي

 ةعليه الترتيبات الملائم تنصما ن يقع حسبأو يوشك أعلى البلاد  يعدوان فعل وقوع

ويتولى في هذه الحالة  ،على ذلك يعطل العمل بالدستور ةوزياد ،2ةالمتحد ممميثاق الأل

 .3جميع السلطات رئيس الجمهورية

سابق  قانوني بالاستثنائلك من بين الحالات الواقعية التي لم ينظم فيها الظرف كذ

 حالة وباء

 ضرار التيمره نظرا لحجم الأأمن  ةكورونا الذي مس كل الدول وترك العالم في حير

في  السلطة التنفيذية ممثلةفقصد مجابهته قامت  ة،ترتبت عنه وفي جميع مجالات الحيا

الذي بين التدابير التي  69-20صدار مرسوم تنفيذي يحمل الرقم إب، الوزير الأول

العديد من القيود تضمن هذا  .4هذا الوباء ومكافحته انتشارمن ة للوقاي اتخاذهايتعين 

وغلق بعض  5كتعليق نشاطات نقل الأشخاص ،الأشخاص وحرياتهم التي طالت حقوق

 .6المحلات مؤقتا

فيذية تكون للسلطة التن ،ي بقانون سابقالاستثنائفي حالة عدم تنظيم الظرف 

 للرقابة ةوهي في ذلك غير خاضع ،لمواجهته تخذةالإجراءات الم تحديد ةصلاحي

تعلق تن تكون محل رقابة قضائية أنه يمكن ألا إ ،بالمشروعية القضائية المتعلقة

ذة الظرف والإجراءات المتخ ةضمان التناسب بين خطور جلأوذلك من  ة،مءبالملا

 على المصلحة ةبه عن واجب المحافظ حتى لا تخرج بما قامت ، وكذلكلمكافحته

 عناصر النظام العام. ةوحماي العامة

                                                             
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  98أنظر المادة  - 1
 .نفس المرجعمن  100أنظر المادة  - 2
 .نفس المرجعمن  101أنظر المادة  - 3
وباء فيروس  انتشار، يتعلق بتدابير الوقاية من 2020مارس  21المؤرخ في  69-20المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .2020مارس  21بتاريخ  15( ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 19كورونا ) كوفيد 
 .نفس المرجعمن  3أنظر المادة  - 5
 .نفس المرجعمن  5أنظر المادة  - 6
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 : السلطة التقديرية للإدارة.الفرع الثالث

 لواضحالمشروعية الإدارية تقتضي التحديد الدقيق وا أذا كانت متطلبات مبدإ

ن إف ،يدعامة والإدارة على وجه التحد ةبالسلطة التنفيذية بصف المنوطة للصلاحيات

طة ت ترك سلالعديد من الحالافي تحقيق الواجبات الإدارية يستلزم و  التسيير الإداري

 .عملهابالتي من خلالها تقوم  ةلها بموجبها تحديد الكيفي يكون ،للإدارة ةتقديري

 مفهوم السلطة التقديرية للإدارة. ولا:أ

وضع  ة علىالسلطة التشريعي ةتستند السلطة التقديرية للإدارة على فكرة عدم قدر

ء أعضا ةغالبي ارتباطالضوابط التي تحكم الإدارة فيما تقوم به من عمل لعدم  جميع

طلبات لا بمتدراية تامة فلا يكونون على  ،بالجانب الإداري الميداني هذه السلطة

طوط م الخفي ذلك برس ىفيكتف. تي قد تواجه الإدارةالإداري ولا بالمشاكل الالتسيير 

وظيفة بمتطلبات القيام بال ن تفصلها الإدارة وفق خبرتها ودرايتهاأالعامة على 

 الإدارية.

 هميتها.أالتقديرية للإدارة و السلطةتعريف  -1

عرفت  ةفي محاولف .محاولات في تعريف السلطة التقديرية للإدارة ةتمت عد

 تهاثناء ممارسأالتصرف  ةالتي يترك فيها المشرع للإدارة قدرا من حري نها الحالاتأب

نها أخر يمكن تعريف السلطة التقديرية بآبمعنى  .1المقررة لها في القانون لصلاحياتها

وفي الوقت  ةالتي تراها مناسب ةالإدارة على القيام بالعمل بالكيفية و قدرأ ةصلاحي

 مناسبان. تراهما ناللذاوالمكان 

 »لزام إنها أالتي تعرف بة سلطة التقديرية بهذا المعنى عكس السلطة المقيدوال

مباشرة نشاطها  ةبحيث يرسم القانون للإدارة مقدما طريق ،موقف معين باتخاذالإدارة 

ن يكون لها سبيلا في أدون  ،معينةالتوافر الشروط عند بعمل معين  عليها القيام يحتمو

 .2«الاختيار

كن لتي يمن منح السلطة التقديرية للإدارة يحقق العديد من الفوائد اأالمؤكد و

 يلي: جمالها فيماإ

 رىالأدلى الميدان وهي إقرب ن الإدارة هي الأأذلك  ،داء الإداريتطوير الأ -

 في الوظيفة الإدارية، ةوالشؤون المتطلب بالمستلزمات

                                                             
 .14، الصفحة مرجع سابقلطفاوي محمد عبد الباسط،  - 1
 .192إبراهيم سالم العقيلي، مرجع سابق، الصفحة  - 2
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 ووصفه التسيير الإداري لى ضعفإتقييد سلطة الإدارة يؤدي في كثير من الحالات  -

 بالركود والجمود،

 للقائم قيحن أتطبق فقط القانون دون كآلة  ةجعل الإدار ة إلىتؤدي السلطة المقيد -

 ،والابتكاربداع لى الإإاللجوء  عليها

بات متطل ظلفي  ةالمساوا أمبد احتراملى إبالسلطة التقديرية يؤدي  فالاعترا -

 العامة. المصلحة

 :ةدارالسلطة التقديرية للإساس أ -2

في ة والمصلحة الخاص العامة بين المصلحة على مبدأ الموازنةيقوم القانون 

 السلطة على حسابطغى وحتى لا ت ،معينة ففي مجالات الإدارة ، سلطاتتحديد 

ت مجالاي رية، وفالقيام بواجباتها الإدا تقييد سلطة الإدارة فيإلى القانون  يعمد ةالحري

ام لقيا في ةتقديري ةسلط هابالمصلحة العامة يتم منح ات ترتبطعتباراعلق بتأخرى ت

 بنشاطاتها.

الأشخاص في  اتمن أهمية في صون حقوق وحري ةورغم ما للسلطة المقيد

التي وتبررها  سس التيالتقديرية لها تجد العديد من الأ السلطةن ألا إ   مواجهة الإدارة

 ى ما يلي:إليمكن ردها 

 سلطة التقديرية.التمتع الإدارة بلساس الواقعي الأ -أ

يثبت الواقع العملي صعوبة تدخل السلطة التشريعية في جميع المجالات المنوطة 

من قبل  ومحددادقيقا تنظيميا  تنظيم الوظيفة الإدارية استحالةوهو ما يعني ، بالإدارة

ساسا في أ اجد لهترية الإدارة بالسلطة التقدي ن نظرية تمتعبالتالي فإو ،هذه السلطة

 .1الجانب العملي

 ن فكرة تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية تستنبط من علم الإدارة الذي يتطلبأكما 

ساس أن إوبالتالي ف ،ةهداف محددألإدارة الوظيفة الإدارية التي تعد مشروعا له فنيات 

الذي يتطلب تجسيده تمكين الإدارة من  ،للمشروع ةالذاتي ةيتمثل في الطبيع هذه السلطة

 .2نجاز هذا المشروعإوظروف الحال وتقدير متطلبات  تقدير الواقع

                                                             
 سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة مصر، سنة - 1

 .27الصفحة    2014
، الصفحة 2003إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة  - 2

136. 
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 القانوني لتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية. ساسالأ -ب

ما أساسا لها في القانون، إذ غالبا جد فكرة تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية ت

تترك لها بعد ذلك سلطة و ،إدارة بعمل معين اختصاص تتضمن القوانين النص على

 .1قانوني التزام ي تكون خادعه في ذلك لأ فلا .تصرفاتها ةالتقدير الحر لملائم

ن لمادة عتطبيق هذه ا ةسيحدد كيفي"  ةويعبر عن هذه الحالة في القوانين بعبار

ها خلال الإجراءات والتدابير التي من استخلاصيكون للإدارة سلطة " فطريق التنظيم

 تقوم بنشاط معين.

يار ترك الخنه يألا إمعينة  ةلأأخرى، يتدخل القانون بتنظيم مس تنه في حالاأكما 

راءات ل والإججراء الذي تراه مناسبا من بين الوسائو الإأالوسيلة  ارياختعلى  للإدارة

 طار ما منحها القانون.إفي  ةفتتمتع في ذلك بسلطة تقديري، لها ةالمتاح

 المشروعية. أ: علاقة السلطة التقديرية للإدارة بمبدثانيا

 ارية لاللإدارة بالسلطة التقديرية في بعض مجالات الوظيفة الإد الاعترافن إ

 الإدارة تطغىوذلك حتى لا  ،رقابة عليها ، بدونتمارسها بشكل مطلق نأيعني 

 العمل . وراءمن  ةالأهداف المسطر وتخرج عن

التي من خلالها تقوم  ةللإدارة في تحديد الكيفي ةالتام ةذا ترك القانون الحريإف

نما يمكن للقضاء إو ،2فلا تكون في هذه الحالة محل رقابة مشروعية ،الإداري بنشاطها

المتعلقة بالهدف من العمل  ةبرقابة الموازن ةمءعليها في سياق الملا ن يتدخل للرقابةأ

 .3قامت به الإدارة اعلى مدى التوافق بين السبب وم تناسب القائمةالورقابة 

ا رك لهوت ،لياتذا تدخل القانون وحدد للإدارة الوسائل والإجراءات والآإما أ

تكون  لياتراءات والآجبين هذه الوسائل والإ اختيارهانها في إف ،بينها فيما الاختيار

جراءات غير هذه الوسائل والإوطبقت القانون ت عن ذا حادإما أ ة.رقابة ملائم محل

 تكون محل رقابة مشروعية. فإنهاليات والآ

 

  

                                                             
 .29 لطفاوي محمد عبد الباسط، مرجع سابق، الصفحة - 1
 .39الصفحة لطفاوي محمد عبد الباسط، مرجع سابق،  - 2
 .67عدي شاهين، مرجع سابق، الصفحة  - 3
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 القضاء الإداري. المحور الثاني:

ذي ئي اليقتضي النزاع الإداري تمييزه عن النزاع العادي من حيث الجهاز القضا

لذي اينظر ويبث فيه، ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى اختلاف القانون 

نزاع الأن  النزاع الإداري يحكمه في الأصل القانون العام في حينأن  يحكمه، إذ

 العادي يحكمه القانون الخاص.

ازات في غالب الأحيان، يكون أحد طرفي النزاع الإداري هو شخص يتمتع بامتي

قوم يلذي االسلطة العامة، وبالتالي تطبق عليه أوضاع غير مألوفة في القضاء العادي 

 مبدأ تساوي طرفي أو أطراف النزاع الذي يفصل فيه من حيث المرتبة.على 

ري سيتم التطرق في هذا المحور إلى أهم المسائل المرتبطة بالقضاء الإدا

 المختص أصالة بالفصل في النزاعات الإدارية، في المجالين الآتيين:

 .النظام القضائي الإداري 

 .نظرية الاختصاص في القضاء الإداري 

 النظام القضائي الإداري الأول: المطلب

فرضت خصوصية المنازعات الإدارية والقانون الذي يحكمها إيجاد جهاز 

الإداري الذي يتألف من جهات قضائي مختص يتولى الفصل فيها، وهو القضاء 

 مجلسوقضائية متعددة تتمثل في المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للاستئناف 

 الدولة.

ل إليه الجهاز القضائي الإداري في الجزائر حاليا، كان بفعلكن ما وصل 

ة لاليتطورات مرحلية شهدها القضاء بصفة عامة، تارة كانت تقوم على فكرة الاستق

صبح ن أ  أبين القضاء العادي والقضاء الإداري، وتارة أخرى على مبدأ التبعية، إلى 

 القضاء الإداري قضاء مستقلا بجهاته وإجراءاته.

 التطور المرحلي للقضاء الإداري في الجزائر. :الأول الفرع

ن يته عمر القضاء الإداري في الجزائري بعدة مراحل، تجسد من خلالها استقلال

روف القضاء العادي في مرحلة معينة وتبعيته له في مرحلة أخرى، وذلك تبعا للظ

 تي:على النحو الآ لاقتصادية والثقافية للدولة،السياسية والاجتماعية وا
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 .1996مرحلة ما قبل التعديل الدستوري لسنة  أولا:

 ي لسنةنميز في المرحلة الممتدة من الاستقلال إلى التعديل الدستورأن  يمكن

ترة فة في القضاء الإداري في الجزائر  مر بوضعيتن، تجسيد مبدأ الاستقلاليأن  1996

 ا يلي:ك كمنية أخرى، وذلزمنية معينة ثم اعتناق مبدأ الأحادية القضائية في فترة زم

 .1965الفترة الزمنية الممتدة من الاستقلال إلى غاية سنة  -1

بعد الاستقلال اصطدمت الجزائر بوضعية استثنائية تمثلت في وجود فراغي 

قانون وحتى تتعامل مع هذه الوضعية أصدرت ال .مؤسساتي وغياب للسلطة التشريعية

بسريان العمل بالقوانين الفرنسية التي كانت ، والذي قضى 62/1571رقم  الشهير

 سائدة إبان الاستعمار عدى ما تعارض منها مع السيادة الوطنية.

 ارية،في هذا السياق حافظت الجزائر على النظام الموروث من الفترة الاستعم

ري لإدابحيث انتهجت نظام ازدواجية القضاء، وهو ما كرس مبدأ استقلالية القضاء ا

 العادي.عن القضاء 

تجسد فكرة الازدواجية القضائية فعليا، فقد أن  الدولة آنذاك لم تستطعأن  غير

تبنتها في القاعدة بالإبقاء على المحاكم الإدارية التي كانت موجودة، إلا أنها ألغتها على 

مستوى القمة بإنشاء جهة قضائية واحدة تقوم بالدور الذي كانت تختص به محكمة 

  .2ويختص به مجلس الدولة الفرنسيالنقض الفرنسية 

 .1996إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  1965الفترة الزمنية الممتدة من سنة  -2

ى عن لأولبالدرجة ا ينقلال فراغا قانونيا ومؤسسيا ناتجشهدت الجزائر بعد الاست

 ؤسساتالمعمرين الذين كانوا يمثلون الموظفين والإطارات التي كانت تحكم مهجرة 

لعهد ديثة احولة أنها د اعتبارلدولة في تلك الفترة، بالإضافة إلى الضائقة المالية، على ا

 تطيعبالاستقلال، وهو ما تطلب ضرورة تغيير وتعديل العديد من الوضعيات حتى تس

 ضمان سير هذه المؤسسات.

القضاء أن  تطبيقا لذلك عمدت الجزائر إلى اعتناق مبدأ الأحادية القضائية، بحيث

الإداري أصبح ضمن القضاء العادي، فأنشئت على مستوى المجالس القضائية غرف 

تنظر في النزاع الإداري، سواء كانت غرف عادية أو جهوية، ويطعن في أحكامها 

على مستوى المجلس الأعلى للقضاء )المحكمة العليا حاليا(. وبذلك تخلصت الجزائر 
                                                             

، يتعلق بتمديد العمل بالتشريع الساري المفعول حتى 1962ديسمبر  31مؤرخ في  157-62القانون رقم  - 1

 .1963جانفي  11بتاريخ  2إلى إشعار آخر، الجريدة الرسمية عدد  1962ديسمبر  31
 .65عادل بوعمران، مرجع سابق، الصفحة  -2
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ظامين قضائيين مستقلين، هيكلة مادية أنذاك من عبء هيكلة أجهزة قضائية تابعة لن

 وبشرية.

، 1المتضمن التنظيم القضائي 278-65ما يعزز هذه الفكرة هو صدور  الأمر رقم 

ات المحاكم الإدارية اختصاصتنقل أن  منه على 5الذي نص صراحة من خلال المادة 

المتضمن قانون الإجراءات  154-66وكذلك صدور الأمر  إلى المجالس القضائية.

المجلس القضائية بالنظر في المنازعات الإدارية  اختصاص، الذي أكد على 2المدنية

منه، وكذلك نصه على  7و  1على مستوى الغرف الإدارية التابعة لها، حسب المادة 

استئناف الأحكام الصادرة عن هذه الغرفة أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس الأعلى، 

تعديل قانون الإجراءات المتضمن  23-90منه. ثم جاء القانون رقم  277طبقا للمادة 

مكرر المتعلق بإنشاء غرف جهوية على مستوى بعد  7، الذي أضاف المادة 3المدنية

 المجالس تنظر في دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن الوالي.

 .1996مرحلة ما بعد التعديل الدستوري لسنة  ثانيا:

لذي جاء ا 1989تبعا لتغير الظروف في المجتمع الجزائري، لاسيما بعد دستور 

وضرورة الانفتاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الناتج بفكرة التعددية الحزبية 

عن التخلي عن نظام الاشتراكية واعتناق مبدأ الرأسمالية، جاء التعديل الدستوري لسنة 

على  منه 152المادة  فقد نصت ، ليكرس من جديد مبدأ الازدواجية القضائية.19964

تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. ويؤسس »أنه: 

 مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. 

بلاد ء التضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحا

 القانون. احترامويسهران على 

عليا بين المحكمة ال  ختصاصالاتولى الفصل في حالات تنازع تؤسس محكمة تنازع ت

 .«ومجلس الدولة

                                                             
 96نظيم القضائي، الجريدة الرسمية عدد ، يتضمن الت1965نوفمبر  16مؤرخ في  278-65الأمر رقم  -1

 . )ملغى(1965نوفمبر  23بتاريخ 
 49، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية عدد 1966جوان  08مؤرخ في  154-66الأمر  -2

 . )ملغى(1996جوان  09بتاريخ 
المتضمن قانون  154-66، المعدل والمتمم للأمر 1990أوت  18مؤرخ في  23-90القانون رقم  -3

 . )ملغى(1990أوت  22بتاريخ  36الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية عدد 
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق 1996ديسمبر  07 مؤرخ  في 438-96المرسوم الرئاسي  -4

 .1996ديسمبر  08بتاريخ  76، الجريدة الرسمية عدد 1996نوفمبر سنة  28عليه في استفتاء 
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إذ أنها  تعتبر هذه المادة الأساس القانوني لمبدأ استقلالية القضاء الإداري،

قمة  لة هوالمحكمة العليا هي قمة هرم النظام القضائي العادي ومجلس الدوأن  اعتبرت

ا ن مستقلان عن بعضهميالنظامأن  تباراعوعلى  .هرم النظام القضائي الإداري

تها، بذا البعض، جاءت محكمة التنازع التي تعد هيئة قضائية دستورية قائمة ومستقلة

ي، بين القضاء العادي والقضاء الإدار ختصاصالاتتولى الفصل في مسألة تنازع 

 سواء كان هذا التنازع ايجابيا أو سلبيا.

 الإداري إلى العديد من الأسباب ويرجع انتهاج مبدأ استقلالية القضاء

 ات التي يمكن إرجاعها إلى ما يلي:عتباروالا

فقه ء التطور المجتمع الجزائري الناتج عن تطور الفكر القانوني، خاصة بسبب آرا -

 وزيادة التأليف في هذا المجال،

 كثرة الملفات القضائية الإدارية وتشعبها، -

 ما تتطلبه خصوصية النزاع الإداري منزيادة الرغبة في التخصص، خاصة مع  -

 تكوين خاص بالنسبة للقضاة الموجهين للفصل في هذا النزاع،

ائيين ن قضانتعاش الوضعية المالية للدولة واستقرارها، وهو ما يسمح بهيكلة جهازي -

 مستقلين عن بعضهما البعض،

 توفر الكوادر البشرية. -

، إذ جاء القانون العضوي يءشيئا فش ء الجهاز القضاء الإداريبعد ذلك بدأ إرسا

 02-98، ثم القانون 1ات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهاختصاصيتعلق ب 01-98رقم 

ات اختصاصالمتعلق ب 03-98، و القانون العضوي رقم 2المتعلق بالمحاكم الإدارية

 .3محكمة التنازع وتنظيمها وعملها

المتعلق  02-98لقانون رقم لكن ما ينبغي الإشارة إليه أنه بالرغم من صدور ا

مباشرة على أرض الواقع، فبقي العمل لم تنشأ هذه المحاكم أن  ة، إلابالمحاكم الإداري

مستمرا بنظام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية، بمعنى كانت هناك 

ازدواجية في القمة ) محكمة عليا ومجلس دولة( وأحادية في القاعدة )غرف قضائية 

 المتضمن قانون 09-08إدارية تابعة للمجالس القضائية( إلى غاية صدور القانون رقم 

                                                             
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  اختصاص، يتعلق ب1998ماي  30مؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -1

 ، المعدل والمتمم.1998جوان  01بتاريخ  37الجريدة الرسمية عدد 
 01بتاريخ  37، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 1998ماي  30مؤرخ في  02-98القانون  -2

 )ملغى( .1998جوان 
، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ،1998جوان  3 مؤرخ 03-98القانون العضوي  -3

 .1998جوان  7بتاريخ  39الجريدة الرسمية عدد 
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المدنية والإدارية الذي دخل حيز التطبيق بعد سنة من صدوره أي في  الإجراءات

، حيث ألغى هذا القانون قانون الإجراءات المدنية الذي صدر بموجب 2009فيفري 

فأنشئت    وتضمن إجراءات إدارية خاصة بالجهات القضائية الإدارية 154-66الأمر  

 ت.بعده المحاكم الإدارية عبر جل الولايا

 استقلالية القضاء الفاصل في النزاع الإداري. :الفرع الثاني

ت هذا اعتنق تشريعات الدول التيأن  ، نجدتجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء الإداري

 ل فيالمبدأ قامت بإنشاء جهات قضائية إدارية، بمعنى جهات قضائية مختصة بالفص

 النزاعات الإدارية. 

 . المجسدة لمبدأ التقاضي على درجتين الإداريةالجهات القضائية  أولا:

يعد مبدأ التقاضي على درجتين من أهم المبادئ التي يقوم عليها التقاضي، اعتبره 

التعديل  من 165المادة القانون الجزائري مبدأ دستوريا عندما نص عليه في 

المتعلق  10-22رقم  العضوي تجسيدا لذلك جاء القانون .2020الدستوري لسنة 

ليؤكد على هذا المبدأ في النظام القضائي الإداري، بعدما كان قبل  1بالتنظيم القضائي

منه  4ذلك يتحدد هذا النظام في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فقط، من خلال المادة 

على أنه "يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف 

 والمحاكم الإدارية".

د وجو يتمثل في مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري وهكذا فإن 

 .المحاكم الإدارية للاستئنافوالمحاكم الإدارية  جهتين قضائيتين هما

 المحاكم الإدارية. -1

 ،لإداريةإلى المحاكم ابطريقة غير مباشرة  1996لسنة  التعديل الدستوري  أشار

، يةلإدارمجلس الدولة هو الجهة المقومة لأعمال الجهات القضائية اأن  عندما اعتبر

تمثل تلة مجلس الدو استثناءذلك أنه في تلك الحقبة الزمنية كانت الجهات القضائية ب

انون الق . أول استعمال لمصطلح " المحاكم الإدارية" كان من خلالالمحاكم الإدارية

 هذه المحاكم. ختصاصالمحدد لا 98-02

صاحبة ، وهي بهذا المعنى قاعدة هرم القضاء الإداريتعد المحاكم الإدارية 

من قانون الإجراءات  800، حسب المادة المنازعات الإداريةالعام في  ختصاصالا

                                                             
، يتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية 2022جوان  09المؤرخ في  10-22القانون  العضوي رقم  -1

 .2022جوان  16بتاريخ  41عدد 
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والدرجة الأولى من درجتي التقاضي في هذه المنازعات كأصل ، المدنية والإدارية

 .المتعلق بالتنظيم القضائي 10-22القانون العضوي من  31عام طبقا للمادة 

 435-22 رقم  ، جاء المرسوم التنفيذينتيجة للتغيير الجديد في القضاء الإداري

يحدد  1لمحاكم الإدارية ة للاستئناف واالمتعلق بتحديد الدوائر الإقليمية للمحاكم الإداري

سب التقسيم الإداري ح محكمة موزعة عبر كامل التراب الوطني، 58عدد المحاكم

تنصب المحاكم الإدارية أن  محددة طبقا للملحق الثاني من هذا المرسوم. على ،للبلاد

على  04و 03تين حسب الماد الجديدة تدريجيا عند توفر الشروط الضرورية لسيرها

 التوالي.

ر يحدد رئيس المحكمة، في إطاأن  على أقسامتتشكل المحاكم الإدارية من 

 ، حسب أهميةبعد استطلاع رأي محافظ الدولة عددها، بموجب أمر ممارسة مهامه

ت، لإجراءابإتباع نفس ا إلى فروع الأقسام  مع إمكانية تقسيم، وحجم النشاط القضائي

 المذكور أعلاه. 10-22من القانون العضوي  34حسب ما تقتضيه المادة 

 الإدارية للاستئناف: المحاكم -2

أن  منه على 179الذي نص في المادة  2020سنة استجابة للتعديل الدستوري ل

م المحاكواف، "... يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئن

محاكم ء الالإدارية والجهات القضائية الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية" تم إنشا

 قمرالعضوي  لقانونالإدارية للاستئناف لأول مرة في القانون الجزائري بموجب ا

 ليكتمل النظام القضائي الإداري. 22-10

لدرجة المحاكم الإدارية للاستئناف أنها ا 10-22اعتبر القانون العضوي رقم 

د ضالثانية في التقاضي كأصل عام، وبهذا المعنى تنظر في الاستئناف المرفوع 

 منه. 29الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، حسب المادة 

على إنشاء محاكم إدارية  2المتعلق بالتقسيم القضائي 07-22نص القانون 

( تقع في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة، 06للاستئناف عددها ستة )

، في 435-22التنفيذي رقم منه. ثم جاء المرسوم  8، حسب المادة تامنغست وبشار

 لهذه المحاكم طبقا للملحق الأول منه. الإقليمي ختصاصالاليحدد دوائر  02مادته 

                                                             
الإقليمي للمحاكم  ختصاص، يحدد دوائر الا2022ديسمبر  11مؤرخ في   435-22المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .2022ديسمبر  14بتاريخ  84الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 
بتاريخ  32دة الرسمية عدد ، المتعلق بالتقسيم القضائي، الجري2022ماي  05مؤرخ في  07-22 رقم القانون -2

 .2022ماي  14
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م تنظم المحاكم الإدارية للاستئناف في غرف، يحدد عددها حسب طبيعة وحج

، رئيسها بعد استطلاع رأي محافظ الدولة صادر عن النشاط القضائي بموجب أمر

سب ، حفس الإجراءاتن بإتباعوعند الاقتضاء يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام، 

  .المتعلق بالتنظيم القضائي 10-22من القانون العضوي  34المادة 

 مجلس الدولة ومحكمة التنازع. ثانيا:

 ختصاصهالذي يرتبط ا مجلس الدولةتتمثل قمة هرم النظام القضائي الإداري في 

لأخذ إن ا. وبطبيعة الحال ففي الأصل بتقويم عمل الجهات القضائية الإدارية الأخرى

ضاء ئية يتطلب ضرورة إيجاد جهة قضائية مستقلة عن القبنظام الازدواجية القضا

 العادي والقضاء الإداري تتمثل في محكمة التنازع.

 الدولة. مجلس -1

جهاز رم الهيعد مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية يمثل قمة 

 القضائي الإداري، وهو الجهة المقومة لعمل الجهات القضائية الإدارية.

 ات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،اختصاصعلى  01-98نص القانون العضوي 

 اءاتالإجروالمدنية والإدارية ليبين الصلاحيات المنوطة به  الإجراءاتثم جاء قانون 

 القضائية المتبعة أمامه.

هات ما يميز مجلس الدولة عن المحكمة العليا أنه ليس جهة مقومة لعمل الج

ض ي بعفيعتبر درجة أولى في التقاضي  وفقط، وإنما الجهاز القضائية التابعة لنفس

 النزاعات، ودرجة استئناف وجهة طعن بالنقض.

 التنازع. محكمة -2

 إنشاؤهالا تعد محكمة التنازع جهة قضائية تابعة للقضاء الإداري، وإنما تم 

تعد محكمة التنازع هيئة قضائية  كنتيجة حتمية لاعتناق مبدأ الازدواجية القضائية.

القائم بين جهات القضاء العادي وجهات  ختصاصالادستورية تتولى النظر في تنازع 

القضاء الإداري، جاءت نتيجة لاعتناق المشرع لنظام الازدواجية القضائية. تم تحديد 

 .031-98اتها وتنظيمها وعملها بموجب القانون العضوي اختصاص

ذه الحالة عندما تقضي جهتان قضائيتان، إحداهما تابعة للقضاء يقوم التنازع في ه

 هما في النظر في نفس النزاع،اختصاصالعادي والأخرى تابعة للقضاء الإداري، ب

يخلق حالة اللااستقرار القضائي ويؤدي إلى تضارب أن  هذا التنازع يمكنأن  حيث

                                                             
 .مرجع سابق ات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها،اختصاصيتضمن تحديد  03-98القانون العضوي رقم  -1
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ما يشكل إنكارا للعدالة  وهوهما في النظر فيه، اختصاص، أو بعدم الأحكام وتناقضها

، ويخرج القضاء عن نطاق مهمته المتمثلة في فض النزاعات التي تثور داخل الدولة

من نفس القانون العضوي. ويكون ذلك بعد استنفاذ جميع طرق  16حسب المادة 

 منه. 17الطعن أمام النظامين القضائيين، طبقا للمادة 

ي فهي س محكمة استشارية، وبالتالمحكمة التنازع ليأن  ما تجب الإشارة إليه

ير غنها تفصل بموجب قرارات ملزمة لقضاة النظامين القضائيين العادي والإداري وبأ

حكمة م تمحكمة التنازع ليسأن  من نفس القانون. كما 32قابلة للطعن حسب المادة 

زع في وإنما هي محكمة تنعقد كلما وجد تنا  قائمة وموجودة من حيث الواقع

ارة يا وتليس لها مقر وإنما تعقد تارة بمقر المحكمة العل، وبهذا المعنى ختصاصالا

 أخرى بمقر  مجلس الدولة.

 .في القضاء الإداري ختصاصالانظرية  المطلب الثاني:

قضاء يهدف القضاء برمته وبمختلف جهاته المنتمية إلى القضاء العادي أو ال

ين إلى الفصل في النزاعات التي تثور ب بالإضافة إلى محكمة التنازع الإداري

ها في مهامالأشخاص، تحقيقا للأمن والاستقرار داخل الدولة وتجسيدا لمفهوم الدولة و

 ضمان إحقاق الحق وحماية المصالح .

م اعد يتتعدد الجهات القضائية داخل الدولة الواحدة يقتضي وضع قوأن  المؤكدو

زع ، لمنع التداخل وكذلك لتجنب التناكل واحدة منها اختصاصمن خلالها تحديد 

 صاصختالاالقواعد بقواعد . تسمى هذه وتجنب صدور أحكام متناقضة في نفس النزاع

  .القضائي

كرة فالقضاء يختص بالفصل في النزاعات استنادا إلى أن  كان الأصل إذا

أن  إلا ،لقضاء برمته في الفصل في القضاياا اختصاص ، أيالوظيفي ختصاصالا

بحيث لا القضاء بمجموعه،  اختصاصهناك بعض القضايا التي تخرج من دائرة 

 ، كماةداأعمال السي فيتتمثل القضايا يكون من حق القضاء بسط رقابته عليها وهذه 

 ريةومسألة دستو تطرقنا لها سابقا في المحور الأول المرتبط بمبدأ المشروعية،

 وريةورية خاصة تسمى المحكمة الدستالتي عهد الفصل فيها إلى جهة دست القوانين

من التعديل  198إلى  185التي حلت محل المجلس الدستوري، حسب المواد من 

 .2020الدستوري 

تعدد الجهات القضائية بين القضاء العادي والقضاء الإداري، يستلزم أن  كما

بين هذه الجهات، فالقضاء  ختصاصالاوضع إطار أو سياق يتم من خلاله تمييز 
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الإداري يختص بالنزاعات الموصوفة بأنها نزاعات إدارية، وما دونها تعد نزاعات 

 فيها إلى القضاء العادي. ختصاصالاعادية يؤول 

 .جهاز القضاء الإداري اختصاصتحديد  :الفرع الأول

عدة في القا، ثلاث جهات قضائيةالقضاء الإداري في الجزائر من يتألف جهاز 

مارس تتعدد على حسب عدد الولايات، بحيث كل واحد تالتي المحاكم الإدارية نجد 

ارية لإدالمحاكم اها في حدود النطاق الجغرافي للولاية التي تنتمي إليها، واختصاص

 مجلس الدولة الذي يقع في قمة هرم هذا الجهاز.للاستئناف، و

بين  ختصاصالاأساسها يتم توزيع  وضع قواعد قانونية علىيستلزم هذا التنوع 

 اصختصالاوهو ما يطلق عليه  ات، سواء كان هذا التوزيع عموديامختلف هذه الجه

 الإقليمي. ختصاصالاوهو ما يطلق عليه ب النوعي، أو كان أفقيا

 النوعي في القضاء الإداري. ختصاصالا أولا:

 القضائي، يتعلق بمبدأ تعدد ختصاصالاالنوعي أهم أنواع  ختصاصالايعد 

 ستناداكل جهة قضائية ا اختصاصتحديد الجهات القضائية المختلفة، يقوم على فكرة 

 إلى نوع وطبيعة الجهة القضائية وإلى نوع القضية.

يكتسب الاختصاص النوعي مكانة هامة في مجال اختصاص القضاء الإداري، 

ر في جهة من الجهات الإدارية للنظلأن من خلاله تعقد الصلاحية أو السلطة لكل 

 المنازعات الإدارية.

 مفهوم الاختصاص النوعي في القضاء الإداري. -1

النوعي بأنه مجموعة القواعد القانونية المحددة لنطاق القضايا  ختصاصالايعرف 

التي يمكن لجهة قضائية معينة مباشرة ولايتها للنظر فيها، والذي يتحدد في الأساس 

كانت تابعة للقضاء العادي  إذابالإضافة إلى طبيعة الجهة القضائية، ما  1بنوع الدعوى

 .نوع منهما ودرجتها داخل كل أو تابعة للقضاء الإداري

 فيالنوعي  ختصاصالاالنوعي في القضاء العادي، فإن  ختصاصالاعلى غرار 

 إليه من المسائل المرتبطة بالنظام العام، وهذا ما أشارت أيضا المجال الإداري

ادها من ق.إ.م.إ، تترتب عن ذلك مجموعة من النتائج يمكن إير 807صراحة المادة 

 ما يلي:ك

                                                             

بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، دار بغدادي للطباعة والنشر،  -1

 .74حة ، الصف2009الجزائر، سنة 
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سائر الجهات القضائية  اختصاصجهة قضائية يخرج عن  اختصاصما يدخل في  -

 ،الأخرى

 ،النوعي ختصاصالاعدم جواز الاتفاق على مخالفة القواعد المقررة في  -

 ى ولوالنوعي في أي مرحلة تكون عليها الدعو ختصاصالايمكن إثارة الدفع بعدم  -

 مجلس الدولة،لأول مرة أمام 

 ،النوعي ختصاصالايتمسك بمخالفة قواعد أن  يمكن لأي طرف في النزاع -

 صاصختالا تثير تلقائيا انعدامأن  المطروح عليها النزاع على الجهة القضائيةيجب  -

 ،النوعي

 اختصاصالجهة التي فصلت في النزاع أو الجهة التي تعلوها  اختصاصيكون من  -

 ،1تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال الذي شاب الحكم

الجهة التي فصلت في النزاع تفسير الحكم الغامض الصادر  صاختصايكون من  -

 .2عنها

وع إلى ن كان إداريا أو عاديا، بالإضافة إذاببساطة فإن معرفة نوع النزاع ما 

 صاصختالاالدعوى المراد رفعها والجهة التي ستتم مخاصمتها، كلها معايير تحدد 

 النوعي داخل القضاء الإداري.

الإداري في الجزائر يختص بالنظر في المنازعة  فإن القضاءوبصفة عامة 

أحد طرفيها شخص من أن  اعتبارالإدارية، التي تتحدد استنادا إلى المعيار العضوي ب

من  800أشخاص القانون العام، كأصل عام، وهذا ما أشارت إليه صراحة المادة 

لإدارية بالفصل تختص المـحاكم ا»قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها على أنه: 

في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو 

البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية 

منه بقولها:  900وكذلك المادة  «الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها
الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء  تختص المـحكمة»

وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 

 ، بالإضافة إلى مجلس الدولة«ةوالهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطني

يختص مجلس الدولة » على أنه:من نفس القانون التي نصت  902حسب المادة 

بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المـحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر 

                                                             
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 892و 891أنظر المادتين  -1
 .نفس المرجعمن  285أنظر المادة  -2
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القرارات الإدارية الصادرة عن  مشروعية رفسيـــر وتقديوت إلغاء دعاوىفي  العاصمة

 .«السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

لكن ما يلاحظ على المعيار العضوي، وإن كان سهل التطبيق من الناحية العملية، 

إلا أنه يثير إشكالات قانونية بتضييقه من مجال المنازعة الإدارية بجعلها تقتصر فقط 

هناك بعض أن  ، وخير دليل على ذلك1على الأشخاص المعنوية ذات الطابع الإداري

انون الطابع القانوني لها بأنها ليست إدارية، ومع ذلك الأشخاص المعنوية التي حدد الق

ض منازعاتها على القضاء الإداري، كما هو فإن المنطق القانوني السليم يفرض عر

مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، الحال بالنسبة للجامعة التي تعد 

 .2تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 لمحاكم الإدارية.ل النوعي ختصاصالا -2

كم المحاأن  المتعلق بالتنظيم القضائي على 10-22 رقم القانون العضوينص 

 ونه، واعتبر قانمن 31الإدارية تعد الدرجة الأولى في التقاضي، حسب المادة 

زعات المنا هي جهات الولاية العامة في المحاكمهذه أن  الإجراءات المدنية والإدارية

 800 المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى حسب المادة استثناءالإدارية، ب

 .منه

ر استنادا للمعيا ،كأصل عام للمحاكم الإدارية، النوعي ختصاصالايتحدد 

ك نص . إضافة إلى ذليتحدد استنادا إلى المعيار الموضوعيأن  العضوي. كما يمكن

 كما يلي: ذلككل هذه المحاكم، نوضح  اختصاصيرد على  استثناءالقانون على 

 .المحاكم الإدارية اختصاصالمعيار العضوي في تحديد -أ

 المحاكم اختصاصعام في تحديد أخذ المشرع بالمعيار العضوي كأصل 

ي هذه الجهات تختص بالفصل فأن  من ق.إ.م.إ 800حيث اعتبر في نص الإدارية، 

ذات  عموميةالمؤسسات ال إحدىالدولة، الولاية، ي تكون فيها أول درجة في القضايا الت

 .يهافطرفا  ةالمنظمات المهنية الوطنيأو الهيئات العمومية الوطنية  ،الصبغة الإدارية

م من نفس القانون على الدعاوى التي تنظر فيها المحاك 801أكدت المادة 

 وذلك كما يلي: الإدارية،

 

                                                             
 .245عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، مرجع سابق، الصفحة  -1
يتضمن القانون التوجيهي ، 1999أبريل  04مؤرخ في  05-99من القانون رقم  32و 31أنظر المادتين  -2

 ، المعدل والمتمم.1999أبريل  07بتاريخ  24للتعليم العالي، الجريدة الرسمية عدد 
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 : االقرارات الإدارية أو  فحص مشروعيتها أو تفسيره بالنسبة لدعاوى إلغاء -

ية لإدارادما تكون القرارات تختص المحاكم الإدارية بالنظر في هذه الدعاوى عن

 محلية صادرة عن الجهات الآتية

 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية *

ية المعنوية و الاستقلال بالشخصتتمتع للدولة  الجماعة الإقليمية تعد الولاية

الصفـة  وهي بهذهـركــزة لـلـدولـة مملالــدائـرة الإداريـة غــيـر ا . كما أنها تمثلالمالي

 .1فضاء لـتنفيـذ السيـاسات العـمومية الـــتــضـــامــنـــيــة والـــتــشـــاوريــة

تمارس  التيدولة لهي المصالح التابعة ل، لدولةلممركزة الالمصالح غير أما 

، كما هو حال 2، تمثل جزءا من الولايةا إلى معيار عدم التركيز الإداريمهامهم  استناد

 بالنسبة للمديريات التنفيذية.

 :بلديةال *

تتمتع بالشخصية المعنوية القاعدية للدولة،  قليميةالإجماعة الالبلدية هي 

 ارسـة ومكان لمم الـقاعـدة الإقليـمية للامـركزية واستقلالية الذمة المالية. كما أنها تمثل

 .3واطن في تسييـر الشؤون العموميةلممشـاركة الإطـار و للمواطنة

ءات من قانون الإجرا 801وقد أحسن المشرع فعلا عندما قام بتعديل المادة 

ة المحكمأن  المدنية والإدارية بعدما كانت تنص في أصلها في هذا المجال على

ة لإداريالمصالح ا وأ البلديةالإدارية تختص بالمنازعات التي يكون أحد طرفيها هو 

 هذهن أ في محلها على أساس لم تكنعبارة المصالح الإدارية ، لأن الأخرى للبلدية

 ل ترفعحوا، ففي كل الأالمصالح لا تتمتع بالاستقلالية و ليست لها الشخصية المعنوية

 . البلديةالدعوى ضد 

 المنظمات المهنية الجهوية: *

توجيه المنظمات المهنية هي مرافق عمومية مهنية تنشأ بموجب قانون من أجل 

المهنيين التابعين لها، تتمتع بامتيازات السلطة العامة تتجلى في سلطة نشاط ومراقبة 

                                                             
 12، يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية عدد 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12من القانون  1أنظر المادة  -1

 .2012فبراير  29بتاريخ 
 .نفس المرجعمن  121أنظر المادة  -2
، يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية عدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون  2و 1أنظر المادتين  -3

 .2011جويلية  03بتاريخ  37
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وهي بهذا المعنى أشخاص  .1تنظيم وتأديب الأشخاص المنخرطين فيها بقوة القانون

 .2معنوية خاصة تدير مرافق عمومية

عترف انظرا للطبيعة الخاصة لهذه المنظمات وارتباطها بتسيير مرافق عمومية 

لى إنزاعاتها تؤول أن  لها بامتيازات السلطة العامة، اعتبر المشرع الجزائري

اع. طرفا في نزالقضائي الإداري استنادا إلى لمعيار العضوي، لما تكون  اختصاص

 اصاختصالنوعي إلى  ختصاصالاوالحال بالنسبة للمحلية منها التي تخضع من حيث 

 المحاكم الإدارية.

 منظمات المحامين التي تنشأ بموجبومن أمثلة المنظمات المهنية المحلية نجد 

أو  بناء عـلى اقتراح مجلس الاتحاد  حـافظ الأختام وزير العدل صادر عن قـرار 

  .3قضائي أو أكثر إلى مجلس للمحامين المنتمينمـطـلـقـة الغـلـبـيـة بطلب من الأ

 المؤسسات العمومية المحلية ذات طابع الإداري:  *

نادا طها استتمارس نشا، ومية على المستوى الإقليميتنشأ بعض المؤسسات العم

في  كانت ذات صبغة إدارية فإن الطعن إذاهذه الهيئات ف .إلى مرفق عمومي معين

، ئيةالمؤسسات الاستشفا ذلك مثال ،تها يكون على مستوى المحاكم الإداريةاقرار

 الشباب. ديوان مؤسساتو ديوان الخدمات الجامعية

بع ات طاكانت ذ إذابحيث  ،تحدد طبيعة المؤسسات استنادا إلى قانونها التأسيسي

ي بع تجاركانت ذات طا إذا، أما النزاع هو نزاع إداريهذا أن  قولالإداري مباشرة ن

 نزاع هو نزاع عادي.الأو صناعي أو اقتصادي فإن 

دواوين  المتعلق بأن 02-07على سبيل المثال اعتبر المرسوم التنفيذي رقم 

مــؤسـســات عـمــومـيــة ذات طـابع إداري تتمتع بالشخصية  مؤسسات الشباب هي

 .4المعنوية والاستقلال المالي صيةبالشخ

 دعاوى القضاء الكامل: بالنسبة ل -
                                                             

ات المنظمـــات المهنيــــة وطبيعتهـا في القـانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية اختصاصرابعي إبراهيم،  -1

دولية محكمة، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور والاجتماعية، مجلة علمية 

 .313، الصفحة 2018جوان  01بتاريخ  2، العدد 3الجلفة، المجلد 
، الطبعة ختصاصمســـعود شـــيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداريـــة، الجزء الثاني، نظرية الا -2

 .82، الصفحة 2013ة، الجزائر، سنة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعي

، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13من القانون رقم  85أنظر المادة  -3

 .2013أكتوبر  30بتاريخ  55الجريدة الرسمية عدد 
يتضمن تحــويل  ،2007يــنـــايــر  06المــؤرخ في  01 -07من المــرســوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  -4

مـــراكــز إعلام الـــشــبـــيــبـــة وتــنـــشــيــطـــهــا إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، الجريدة الرسمية 

 .2007يناير  07بتاريخ  2عدد 



 

64 
 

القضاء الكامل، كما هو الحال في دعاوى  دعاوى في ختصاصالايؤول 

 دولة أوكان أحد طرفي النزاع هو ال إذاما نظر الللمحاكم الإدارية بغض  ،التعويض

ات المنظم المركزية، أوالمحلية أو ات العمومية المؤسس إحدىالولاية أو البلدية أو 

 ض علىتكون الدعوى هي دعوى تتعلق بتعويأن  . فيكفيالمهنية المحلية أو الوطنية

 للمحاكم الإدارية. ختصاصالاأساس قيام المسؤولية الإدارية حتى ينعقد 

ن من قانو 801وهذا ما أشارت إليه صراحة الفقرة الثانية من نص المادة 

قضاء لل صختصاالاالإجراءات المدنية والإدارية التي لم تميز بين الجهات التي تعقد 

اء إلغ الإداري بالنظر في منازعاتها، كما فعلت الفقرة الأولى منها بخصوص دعاوى

 ارية.أو تفسير أو فحص مشروعية القرارات الإد

 .المحاكم الإدارية اختصاصالمعيار الموضوعي في تحديد -ب

للمحاكم  ختصاصالايسند أن  يمكن من ق.إ.م.إ 03فقرة  801طبقا للمادة 

، عضوياستنادا للمعيار ال هااختصاصالتي لا تعتبر من الإدارية في بعض القضايا 

 .يفيد بذلك خاصةوذلك في حالة وجود نصوص  ا،إداري نزاع ال فيصير

ن هناك العديد مأن  من خلال استقرار بعض النصوص القانونية يمكن القول

ى في النظر في بعض المنازعات إل ختصاصالاالحالات التي أسند فيها القانون 

ن هذه ، ومالمحاكم الإدارية، ليس بالنظر إلى أطرافها وإنما بالاعتماد على موضوعها

 الخالات نذكر ما يلي:

 ،1المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 01-88 رقم القانون -

نزاعاتها عادية أن  أي ،ليست ذات طابع إداري تالمؤسسا هذهأن  عتبرفهذا القانون ي

بحيث اعتبر  استثناءالأصل لكن ورد على هذا  .ها للقضاء العاديفي ختصاصالايؤول 

 :     تعلق بما يلي إذالمحاكم الإدارية فيه ل ختصاصالانزاعها هو نزاع إداري يؤول 

عندما تكون هذه المؤسسات مؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك * 

 ، 2الوطنية الاصطناعية تكون المنازعة متعلقة بهذه الأملاك من طبيعة إدارية

كانت هذه المؤسسات مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة فإن  إذا* 

 .3المنازعة المتعلقة بهذا المجال تعتبر منازعة إدارية

                                                             
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988يناير  12المؤرخ في  01-88 رقم القانون -1

 ، المعدل والمتمم.1988يناير  13بتاريخ  2ريدة الرسمية عدد الاقتصادية، الج
، مرجع يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 01-88 رقم القانونمن  55أنظر المادة  -2

 .سابق
 .نفس المرجعمن  56أنظر المادة  -3
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العمومية وتفويضات المرفق  المتعلق بالصفقات 247-15المرسوم الرئاسي عرف  -

اتها الصفقات العمومية عبارة عن عقود إدارية يؤول الفصل في نزاعأن  ،1العام

المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون التجاري تكون أن  واعتبر. الإداريللقضاء 

ملزمة بإبرام صفقة عمومية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة 

وبالتالي فإن النزاعات المتعلقة بها  2ه الدولة أو الجماعات الإقليميةمؤقتة أو نهائية من

 فيه المحاكم الإدارية. ختصاصالاتعتبر نزاعا إداريا يؤول 

 .المحاكم الإدارية اختصاصات الواردة على ستثناءالا -ج

يار ا للمعالمحاكم الإدارية استناد اختصاصاستثنائيين على قاعدة  قانونالأورد 

دية أو نزاع هو الدولة أو الولاية أو البلالأحد طرفي كون رغم من البفالعضوي. 

لى إفيهما يؤول  ختصاصالاالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإن  إحدى

 دارية،قانون الإجراءات المدنية والإمن  802القضاء العادي وذلك بموجب المادة 

 يتمثلان فيما يلي:

 ،مخالفات الطرق -

ر إلى الحصول على تعويض بسبب الأضراالمنازعات المتعلقة بكل دعوى رامية  -

 .الناجمة عن مركبة تابعة لإحدى الهيئات المذكورة أعلاه

القضاء الإداري وجعلهما  اختصاصويكمن السبب في إخراج هذين النزاعين من 

الحكم بالتعويض يعد أن  القضاء العادي في طبيعة هذين النزاعين، إذ اختصاصمن 

القاضي المدني، وهو ما ينطبق مع هذين الحالتين اللتين لا  اختصاصمن صميم 

تدخلان ضمن الحالات التي تظهر فيها الإدارة بوصفها صاحبة سلطة وسيادة، 

ة كما هو الحال بالنسبة لقضاء ءوالكفا ختصاصالاوبالتالي فإن الفصل فيهما لا يتطلب 

 .3الإلغاء وفحص المشروعية

 النوعي للمحاكم الإدارية للاستئناف. ختصاصالا -3

الإدارية الواقع بموجب القانون حدد التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية و

ها ثاني درجة في التقاضي، اعتبارات المحاكم الإدارية، تارة باختصاص 13-22رقم 
                                                             

تنظيم الصفقات العمومية ، يتضمن 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم   -1

 .2015سبتمبر  20بتاريخ  50وتفويضات المرفق العام الجريدة الرسمية 
 .نفس المرجعمن  6أنظر المادة  -2
عمار بوضياف، المعيار العضوي وإشكالاته القانونية، في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة  -3

دولية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي دفاتر السياسة والقانون، مجلة دورية 

 .12، الصفحة 2011جوان  5مرباح ورقلة، العدد 
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وتارة أخرى بوصفها أول درجة في التقاضي بالنسبة لمحكمة إدارية استئنافية وحيدة 

 .ختصاصالاهي محكمة الجزائر العاصمة التي حلت محل مجلس الدولة في نفس 

 للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي.المحاكم الإدارية  اختصاص -أ

محاكم الإجراءات المدنية والإدارية تختص المكرر من قانون  900حسب المادة 

ادرة الص الإدارية للاستئناف في النظر في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام والأوامر

 عن المحاكم الإدارية.

 داريةعن الدور الرئيس الذي من أجله أنشئت المحاكم الإ ختصاصالاويعبر هذا 

 ، حسب ما نص عليهدرجتينالاستئنافية التي جاءت مجسدة لمبدأ التقاضي على 

 .2020التعديل الدستوري 

 المحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة كدرجة أولى للتقاضي. اختصاص -ب

خص المشرع الجزائري المحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة، فضلا عن 

 ها كدرجة ثانية، بحكم خاص مفاده أنها تعد درجة أولى للتقاضي بشأناختصاص

 لمادةكان مركزيا، حسب ا إذادعاوى إلغاء أو تفسير أو فحص مشروعية قرار إداري 

 مكرر نفسها المذكورة أعلاه، وهو القرار الصادر عن الهيئات الآتية: 900

 :السلطات الإدارية المركزية -

يقصد بالسلطات الإدارية المركزية الدولة في مفهومها الإداري الضيق، أي 

الإدارة المركزية الموجودة على مستوى المركز، التي ينضوي تحتها  رئيس 

 .1لوزراءالوزير الأول  وا ،الجمهورية

 الهيئات العمومية الوطنية: -

نشاطها بشكل يقصد بالهيئات العمومية مختلف المؤسسات الوطنية التي تمارس 

كما هو الحال بالنسبة المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المحكمة   مركزي

 ، بالإضافة إلى السلطات الإدارية المستقلة، كمجلس النقد والقرض.2الدستورية

 :المنظمات المهنية الوطنية -

كانت المحاكم الإدارية تنظر في دعاوى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية  إذا

 ختصاصالاالقرارات الصادرة عن المنظمات المهنية المحلية، كما أشرنا سابقا، فإن 

كانت المنظمة وطنية يعود إلى المحكمة الإدارية  إذافي النظر في هذه الدعاوى 

 للاستئناف بالعاصمة.
                                                             

 .61بوحميدة عطا الله، مرجع سابق، الصفحة  -1
 .144عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، مرجع سابق، الصفحة  -2
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الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومن أمثلة المنظمات المهنية الوطنية نجد 

ـنـويـة المعيـــتـــمـــتع بـالـشــخـصـيــة المحامين، مجـموع مـنظـمات  الذي يتشكل من

يــهـــدف إلى تــرقــيــة هذه المنظمات. مــخـتـلف ين ويــتـولى الــتـنـســيق بـ

حـــافظ  اة وتــربــطه علاقـــة تــنـــســيق مع وزيـــر الــعــدلمــهـــنــة المحــامــ

 .1بالمهنةالأخــتـــام ويــبــدي رأيه في النصوص التي تتعلق 

مام أ قرارفي هذا ال الطعنيتم  بقرار التأديب وتبليغه محام في حالة تأديب مثلا

ظ حاف دلإلى وزير العبلغ يعن هذه اللجنة  القرار الصادر، ولجنة الوطنية للطعنال

لذين كي االشارئيس مجلس التأديب مصدر القرار و  ،النقيب ،المحامي المعني الأختام،

تبليغ يخ الخلال شهرين من تار المحكمة الإدارية للاستئنافأمام  يجوز لهم الطعن فيه

 .مهنة المحاماةالمتعلق بتنظيم  07-13من قانون  132 حسب المادة

 النوعي لمجس الدولة. ختصاصالا -4

ات مجلس اختصاصالمتعلق ب 01-98مجلس الدولة حسب القانون العضوي  ديع

دد يتح.الجهة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية الدول وتنظيمه وعمله

 كما يلي: النوعي ه اختصاص

 .مجلس الدولة كجهة طعن بالنقض اختصاص -أ

عن يعتبر جهة ط القضائي، وبهذه الصفةيجسد مجلس الدولة قمة هرم النظام 

ر في أنه محكمة قانون ينظ اعتباروهي الوظيفة الأساسية لهذه الجهة على ، بنقض

ة داريلقانون من قبل قضاة المحاكم الإدارية والمحاكم الإمدى التطبيق السليم ل

 للاستئناف.

ة على من قانون الإجراءات المدنية والإداري 901في هذا السياق نصت المادة 

يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات »أنه: 

 .الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية

 .«بموجب نصوص خاص ل لهويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخو

 .كجهة استئنافالدولة  مجلس اختصاص -ب

بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف لم يعد مجلس الدولة هو جهة الاستئناف في 

من ذلك يعد جهة استئناف في  استثناءالأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. 

الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة عندما تكون هي الدرجة 

                                                             
 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، مرجع سابق. 07-13نون رقم من القا 103أنظر المادة  -1
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من قانون  902لأولى في التقاضي في النزاعات المخولة إليها. وهذا ما أكدته المادة ا

يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف »الإجراءات المدنية والإدارية بنصها: 

دعاوى في  العاصمةالقرارات الصادرة عن المـحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر 

القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية  إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية

 .«المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

 .مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة في النزاع اختصاص -ج

نه: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة على أ 903أقرت المادة 
 .«له بموجب نصوص خاصة المخولة يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا »

كمة ينظر مجلس الدولة في بعض النزاعات، ليس كمحأن  يتصورأن  بمعنى أنه يمكن

ة نقض ولا كجهة استئناف، متى وجد نص خاص يفيد بذلك، فيصير حينئذ هو الدرج

 الأولى في التقاضي.

 .القضاء الإداريفي الإقليمي  ختصاصالا: ثانيا

إلى جانب الاختصاص النوعي في القضاء العادي يوجد أيضا الاختصاص 

 جهاتالإقليمي، وهو الاختصاص الذي يطلق عليه الاختصاص الأفقي لأنه يرتبط بال

كم القضائية المتعددة في نفس الدرجة، أي أن هذا الاختصاص يتعلق فقط بالمحا

 ف.الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئنا

 مفهوم الاختصاص الإقليمي في القضاء الإداري. -1

مختصة إسناد الدعوى إلى إحدى الجهات القضائية الالإقليمي  ختصاصالايقصد ب

 ات معينة تتعلقاعتبار نوعيا والمتعدد في النوع والدرجة، بالاعتماد على 

 .وبموضوع النزاع الجغرافي لكل جهة قضائية ختصاصالاب

 النسبةالإقليمي في القضاء الإداري تكون ب ختصاصالاتطبيقا لذلك فإن دراسة 

ة الدول مجلسلللمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، ولا يتصور ذلك بالنسبة 

 ه وطني لا يرتبط بإقليم.اختصاصلأن 

اعد لقون اقانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه يمكن القول بأبالرجوع إلى 

في القضاء الإداري على عكس ما هو مقرر في  الإقليمي ختصاصالاالمرتبطة ب

لك ما ذ، يترتب على من منه 807القضاء العادي، تعد من النظام العام، حسب المادة 

 يلي:
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أمام  الإقليمي بالتقاضي ختصاصالاالاتفاق على مخالفة قواعد يجوز للخصوم لا  -

 محكمة إدارية ليست هي المختصة،

 تقضي به من تلقاء نفسها،أن  يجب على الجهة التي تنظر في النزاع -

 الإقليمي، ختصاصالايثير الدفع بعدم أن  يجوز لأي طرف في النزاع -

 لدعوى،الإقليمي في أي مرحلة تكون عليها ا ختصاصالايجوز التمسك بالدفع بعدم  -

 .ولو لأول مرة أمام مجلس الدولة

 الإقليمي للمحاكم الإدارية: ختصاصالا -2

مكن يارية الإقليمي للمحاكم الإد ختصاصالامن خلال استقراء الأحكام المتعلقة ب

 حالات،ات في بعض الاستثناءتحديده يكون وفقا لقاعدة عامة وترد عليها أن  القول

 وذلك على النحو الآتي:

 .الإقليمي للمحاكم الإدارية ختصاصالاالقاعدة العامة في تحديد  -أ

ية لجغرافاإلى الرقعة  بين مختلف المحاكم الإدارية استنادا ختصاصالاتوزيع  يتم

ة موطن لهذه المحاكم هي قاعد الإقليمي ختصاصالافي لكل محكمة، فالقاعدة العامة 

لمادتين أحكام ا تطبيق إلى التي أحالتنا من ق.إ.م.إ 803طبقا للمادة  المدعى عليه

 المحكمة التي يقع في دائرة أمامدعوى ال بحيث ترفعمن نفس القانون  38و37

 .ها موطن المدعى عليهاختصاص

أمام  دعوىالجهة إدارية فإنه ينبغي رفع  معكان النزاع  إذاعلى هذا الأساس 

 ذاإأما  ية.الجهة الإدارموطن أو مقر ها اختصاصقع في دائرة يالتي  الإدارية المحكمة

ن ها موطاختصاص في دائرة المحكمة التي يقع أمامدعوى الكانت الإدارة مدعية فترفع 

إلى  الإقليمي يؤول ختصاصالاوفي حالة تعدد موطن المدعى عليه، ف ،المدعى عليه

ن م 38 حسب المادةها موطن أحدهم اختصاصع في دائرة المحكمة الإدارية التي تق

 نفس القانون.

 .ات الواردة على القاعدة العامةستثناءالا -ب

طبقة في رد على القاعدة العامة المتات استثناءمن ق.إ.م.إ  804المادة  حددت 

 وهي موطن المدعى عليه، انطلق الإقليمي للمحاكم الإدارية ختصاصالاتحديد 

 حيث ترفع ات جديرة بالمراعاة من موطن المدعى عليه،اعتبارالمشرع فيها من 

منه،  803مادة خلافا لما ورد في الأمام الجهات المبينة في هذه المادة،  الدعاوى وجوبا

 :كما يلي
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ان ها مكاختصاصفي مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة  -1»

 فرض الضريبة أو الرسم، 

 مكان هااختصاصفي مادة الأشغال العمومية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة  -2

 تنفيذ الأشغال،

 دائرة ع فيي مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المـحكمة التي يقف -3

 ها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، اختصاص

ص لأشخاافي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من  -4

ئرة ـحكمة التي يقع في داالعاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام الم

 ها مكان ممارسة وظيفتهم،اختصاص

قديم كان تها ماختصاصفي مادة الخدمات الطبية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة  -5

 الخدمات،

مة لمـحكافي مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام  -6

طراف حد الأأكان  إذاالاتفاق أو مكان تنفيذه  ها مكان إبراماختصاصالتي يقع في دائرة 

 مقيما به،

في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام  -7

 ها مكان وقوع الفعل الضار،اختصاصالمـحكمة التي يقع في دائرة 

ئيس أمام ر في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، -8

خير الأ الجهة القضائية الإدارية التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال، ويفصل هذا

 .«من هذا القانون 635إلى  631وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 

 اكم الإدارية للاستئناف.لمحالإقليمي ل ختصاصالا -3

حاكم مكما سبق الإشارة إليه فإن المحاكم الإدارية للاستئناف تتجسد في ست 

حدد ا يتموزعة توزيعا إقليميا، وهذا التعدد يستلزم تحديد الضوابط التي من خلاله

 أمامها.في الفصل في الاستئناف المرفوع إقليميا كل واحدة منها  اختصاص

ها في نطاق جغرافي معين، اختصاص المحاكم الإدارية للاستئنافتمارس 

مام ألطعن التابعة لها، بمعنى يتم ا الإدارية ها الإقليمي بالمحاكماختصاصيتحدد 

بعة ية التادارالإ في الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم محكمة إدارية للاستئناف

يه فلطعن صدر حكم  عن المحكمة الإدارية ببشار فإن ا إذافعلى سبيل المثال  .لها

ثانية بع للالأولى تتأن  اعتباريكون أمام المحكمة الإدارية للاستئناف ببشار، على 

 إقليميا.
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 ملاحظة:

ضائية الأجهزة القعن طريق يتم الفصل في النزاع الإداري أن  كان الأصل إذا 

ة لبديلاطرق اليتم ذلك عن طريق أن  فإن التوجه الحديث يذهب إلى إمكانية الإدارية

 .إ.م.إق من 1061إلى  990من  المواد ، حددت الأحكام المرتبطة بها في لحل النزاع

  977لى إ 970في المواد من  النزاع الإداريفي ذه الطرق به و كذلك الأحكام الخاصة

دتين توافق إرا لصلح والذي يعرف بأنه لنسبة الحال بالكما هو  .من نفس القانون

 .يأخذ يقدم كل طرف مقابل ماأن  متخاصمتين في حل النزاع عن طريق التبادل بمعنى

كذلك التحكيم والذي يقصد به " عهد حل نزاع إلى شخص ثالث مستقل عن 

ما المتخاصمين يسمى المحكم والذي يتولى الفصل في النزاع بموجب حكم يعامل ك

نزاعات بأن التحكيم لا يكون إلا في ال 975 دةالماحددت . يعامل الحكم القضائي "

 دولية و كذلك في مادة الصفقات العمومية.ال تفاقياتالمتعلقة بالا
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 .الإداريةنظرية الدعوى  المحور الثالث:

ى اة علتهدف الدولة بمؤسساتها الإدارية المختلفة إلى تحقيق الواجبات الملق

وع النشاط الإداري، المتمثل في مجمعاتقها، وذلك عن طريق ممارسة نشاط يسمى 

ذي ي الالأعمال التي تقوم بها، سواء كنشاط إيجابي، وهو ما يعرف بالنشاط المرفق

في  تجسديتمثل أساسا في تلبية الحاجات العامة للجمهور، أو كنشاط سلبي عن الذي ي

نصر النشاط الضبطي الذي يعرف بأنه الحد من الحقوق والحريات في سبيل حماية ع

فرض  ل في، أو في نشاط العقوبة الإدارية المتمثمن عناصر النظام العام بشكل وقائي

كل عنصر من عناصر النظام العام، بش احترامجزاءات إدارية بسبب انتهاك واجب 

 ردعي، متى أقر القانون بذلك للإدارة.

دة ياية، وززيادة تدخل الإدارة في النشاط الفردي وفي الحياة اليومأن  والمعلوم

ة فيه لحياات الواقعة عليها، بسبب تطور المجتمع وتشعب مجالات االتزام الالأعباء و

 هاراعتبقد يؤدي إلى تضارب المصالح وتعارضها، وهو ما يحتم سلك طريق القضاء ب

اصة الفاصل في تبيين الحقوق وحمايتها، سواء تعلقت هذه الحماية بالمصالح الخ

، تخذتهاالتي افعين من خدماتها أو المقصودين بالأعمال للمتعاملين مع الإدارة أو المنت

 أو تعلقت هذه الحماية بالمصلحة العامة والأوجه المختلفة للنفع العام.

سيتم تكون ممارسة الحق في اللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى القضائية، و

 العنصرين الآتيين:التطرق في هذا المحور إلى 

 الدعوى الإدارية ماهية، 

 أنواع الدعاوى الإدارية 

 .الدعوى القضائية الإدارية اهيةم المطلب الأول:

نها ، ذلك أالمحور المهم في المنازعات الإداريةالدعوى القضائية تمثل أن  لا شك

يق تحق تمثل الجانب الواقعي لهذه المنازعات وعلى أساسها يتم الفصل فيها، فواجب

ئي لنهااالاستقرار داخل المجتمع وحماية الحقوق والحريات المختلفة يستلزم الفصل 

 عون بمساسفي المنازعات التي تثور بين الإدارة والأشخاص الآخرين الذين يد

مساس ي الفحقوقهم وحرياتهم فيما قامت به الإدارة من أعمال، أو الذين يكونون سببا 

 بالمصلحة العامة للإدارة.

يتحقق ذلك من خلال رفع دعوى أمام القضاء الإداري المختص، يسمح من 

من إدعاءات ومزاعم ومختلف الوثائق  لديهخلالها لكل طرف في النزاع بعرض كما 
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تثبت له الصفة فيها ومختلف الشروط الأخرى لقبولها ولصحة أن  لها، بعدالمؤيدة 

 إجراءاتها.

 الإدارية. مفهوم الدعوى الفرع الأول:

لف يعد حق التقاضي من أهم الحقوق المكرسة دستوريا والمعترف بها في مخت

على  اءعتدة الاالقوانين، لأن يشكل امتدادا للحماية القانونية المقررة للحقوق، ففي حال

ي حق فحق من الحقوق أو احتمال ذلك تنقلب الحماية القانونية المقررة له إلى ال

 الحماية القضائية.

"  منه على أن: 165في المادة  2020في هذا السياق نص التعديل الدستوري 

أن  معنىب ..."القضاء متاح للجميع الشرعية والمساواة.قوم القضاء على أساس مبادئ ي

أن  مكفول للجميع وهو حق دستوري يتمتع به كل شخص في الدولة، إلاحق التقاضي 

قائم ع الكان النزا إذاممارسته تكون عن طريق الدعوى، والتي تسمى الدعوى الإدارية 

 بين طرفين يأخذ وصف أنه منازعة إدارية.

 .تعريف الدعوى الإدارية أولا:

ة تتصف بخصوصيقضائية دعوى  فهينتحدث عن الدعوى الإدارية أن  أردنا إذا

ن لأها، كمن في الأطراف وفي نوعية الحق المراد حمايته وفي الإجراءات التي تحكمت

عوى هذه الدعوى تتعلق بمنازعة إدارية وهذه المنازعة تلقي بخصوصيتها على الد

 المقامة بمناسبتها.

ف لذ اختتعريف الدعوى القضائية ليس من المسائل الهينة، إأن  في حقيقة الأمر

 د منالفقه حوله تبعا للزاوية التي ينظر إليها، وإزاء هذا الخلاف ظهرت العدي

حق المحاولات في تعريفها يمكن ردها إلى اتجاهين، اتجاه يمزج بينها وبين ال

 الموضوعي محل الحماية، واتجاه آخر يفصل بينهما.

أن  يثالدعوى بأنها الحق الموضوعي في حالة حركة، بح تطبيقا لذلك، اعتبرت

ما وقع اعتداء عليه تحرك صاحبه للدفاع عنه عن طريق  إذاهذا الحق يظل ساكنا ف

الدعوى، فيترجم هذا الحق من القانون إلى الواقع. وبالتالي فإن الدعوى هي الحق 

، فهي  تتصف بأوصافه وتوجد بوجوده وتنقضي الموضوعي نفسه الذي تحميه

 .1بانقضائه

                                                             
الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، طبعة جديدة ومنقحة، دار عمر زودة،  -1

 .40، الصفحة 2021هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
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مستقل عن الحق الذي  بأنها مركز قانونيفي جانب آخر، اعتبرت الدعوى 

الحق الموضوعي يخضع إلى القانون الذي يحكمه، هو الذي يبين أن  تحميه، ذلك

الدعوى هي حق إجرائي أن  ه، في حينانقضاءنشوءه وبقاءه واستمراره ومقداره و

 .1يحكمها قانون الإجراءات المتعلق بها من حيث نشوء الحق فيها وقبولها وانقضائها

غم ذلك، ثمة العديد من المحاولات المتضمنة تعريف الدعوى القضائية، فقد ر

الحق في الدعوى من الحقوق الإرادية الذي ينشأ جراء الاعتداء على »عرفت بأنها: 

 .2«الحق أو المركز القانوني  يخول لصاحبه الحق في الحصول على الحماية القانونية

لتي نونية ابصفة عامة بأنها الوسيلة القاتعرف الدعوى القضائية بكل بساطة يمكن 

ثل ا تميمارس من خلالها حق التقاضي، الذي يعد من المبادئ الدستورية، بمعنى أنه

 الجانب التطبيقي لهذا الحق.

ء بأنها الادعاء أمام القضا فيمكن تعريفهاأما بخصوص الدعوى الإدارية 

ام، ن أشخاص القانون الع، والتي يكون أحد طرفيها في الغالب هو شخص مالإداري

ى افة إل، إضكالدولة والولاية والبلدية وإحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

ات أشخاص آخرين أقر لهم القانون بالصفة في التقاضي  في هذه الدعوى كالمنظم

 .المهنية

 .خصائص الدعوى الإدارية ثانيا:

 بعضها يتعلق بوصفها أنهاتتصف الدعوى الإدارية بمجموعة من الخصائص، 

 .دعوى قضائية كغيرها من الدعاوى، والبعض الآخر يرتبط بخصوصية هذه الدعوى

 الدعوى الإدارية عبارة عن حق. -1

رغم الخصوصية التي تمتاز بها الدعوى الإدارية إلا أنها تبقى حق إرادي 

تبقى ، وبالتالي 3معترف به لصاحب الحق فيها، فهي لا تعتبر رخصة أو سلطة

خاضعة لإرادة الشخص المعترف له بها في رفعها عن طريق المطالبة القضائية لتنتج 

 آثارها.

مصير الدعوى الإدارية يبقى مرهونا بإرادة صاحب الحق أن  يترتب عن ذلك

فقد يقوم بالتنازل عنها فيضع لها حدا بذلك. وهذا ما أشار إليه صراحة قانون فيها، 

                                                             
الإجراءات  –نظرية الخصومة  –نية، نظرية الدعوى بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المد -1

 وما يليها. 24، الصفحة 2008ية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة الاستثنائ
 .51، الصفحة مرجع سابقعمر زودة،  -2
 .54، الصفحة ، مرجع سابقعمر زودة  -3
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منه التي اعترفت للمدعي بالحق  231رية من خلال المادة الإجراءات المدنية والإدا

 في التنازل عن الخصومة التي نشأت بموجب استعماله لحقه في الدعوى.

 راكز الأطراف في الدعوى الإدارية.عدم تعادل م -2

 يازاتتوجه الدعوى الإدارية في غالب الحالات بين طرفين أحدهما يتمتع بامت

ة سلط عمالها بوصفها صاحبةي الإدارة التي تتصرف في أالسلطة العامة والمتمثل ف

 ارنةوسيادة، وهو ما يؤثر على مركزها في هذه الدعوى، فتكون في مركز ممتاز مق

 مع باقي المتقاضين.

وهذا المركز الممتاز الذي تتحلى به الإدارة في الدعوى الإدارية يظهر في العديد 

ثلا يلزم المتقاضي في رفعه لدعوى من المظاهر بعضها يرتبط برفع الدعوى، فم

الإلغاء بتقديم نسخة من القرار المطعون فيه، وبعضها الآخر يتعلق بسير الدعوى، 

كقرينة صحة الأعمال الصادرة الإدارة، بالإضافة إلى تقييد السلطات الممنوحة 

 .1للقاضي في مواجهتها

الإدارة وسمو الغاية ترجع الحكمة من تقرير ذلك إلى سمو الدور الذي تقوم به 

. 2التي تقصدها من وراء النشاط الذي تقوم به، والمتمثلة في تحقيق الصالح العام

والاعتراف بالمركز الممتاز للإدارة في الدعوى الإدارية لا يمس بمبدأ المساواة 

خصم الإدارة يتمتع بفرص أن  ذلك، 3المقرر أمام القضاء من حيث الصفة والغاية

ما لديه من إدعاءات وطلبات ودفوع، وأن الواقع العملي يثبت أنه في  متكافئة لإبداء

أغلب الدعاوى المطروحة أمام القضاء يفصل فيه لمن تكون طلباته ودفوعه مؤسسة 

 من الناحية القانونية.

 الجهاز القضائي المختص بالدعوى الإدارية: استقلالية -3

كان القضاء العادي يختص بالدعاوى القضائية التي يكون موضوعها نزاعا  إذا

الدول التي تأخذ بمبدأ أن  عاديا فإن الدعاوى الإدارية يختص بها القضاء الإداري، ذلك

الازدواجية القضائية كما هو الحال بالنسبة للجزائر، تعمل على تكوين قضاة 

الإدارية وفق ما يقتضيه القانون  متخصصين، وهو ما يضمن الفصل في المنازعات
                                                             

بدأ الشرعية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية لجلط فواز، خصائص الدعوى الإدارية ضمانة لم -1

والسياسية، مجلة فصلية دورية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 

 .41و 40، الصفحة 2016المسيلة، العدد الأول، مارس 
 .2كمون حسين، مرجع سابق، الصفحة  -2
للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني نظرية الدعوى الإدارية، الطبعة الرابعة، عوابدي عمار، النظرية العامة  -3

 .240، الصفحة 2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
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العام، وبمراعاة جميع الأوضاع والإجراءات الخاصة بها والتي تختلف في نوعها 

 وفحواها عن مثيلاتها في المنازعات العادية.

 خصوصية الإجراءات المطبقة في مجال الدعوى الإدارية: -4

ضاء الق ستقلاليةعمدت الدول المعتنقة لمبدأ الازدواجية القضائية إلى تجسيد ا

ة الإداري عن القضاء العادي في المجال الإجرائي، بوضع إجراءات قضائية خاص

 بالدعوى الإدارية تختلف عن تلك المقررة في الدعوى العادية.

المنازعات الإدارية تخضع إلى أوضاع قانونية غير أن  ويرجع السبب في ذلك

الإداري يبنى على مفاهيم قد تخالف ما القانون أن  مألوفة في المنازعات العادية، ذلك

وحق الإدارة في  1هو مستقر عليه في القانون المدني، كنزع الملكية للمنفعة العامة

التنفيذ المباشر لقراراتها. ومن ثم تصير الإجراءات المقررة في القضاء العادي قاصرة 

 على استيعاب خصوصية المنازعات الإدارية.

ري لجزائفي هذا السياق، وتجسيدا لمبدأ استقلال القضاء الإداري قام المشرع ا

لذي ارية االإدبإلغاء قانون الإجراءات المدنية بقانون سمي بقانون الإجراءات المدنية و

تضمن إجراءات خاصة بالدعاوى الإدارية تختلف عن الإجراءات المقررة في 

ات الجه المعنون بالإجراءات المتبعة أمام في الكتاب الرابع منهالدعاوى العادية 

 منه. 989إلى  800القضائية الإدارية في المواد من 

 طبق في الفصل في الدعوى الإدارية.خصوصية القانون الم -5

أحكامه  الإداري الذي يختلف فيالقانون الإدارية إلى الدعوى  يخضع الفصل في 

ام الخاص عموما، فهو يتضمن أحكعلى ما هو مقرر في القانون المدني والقانون 

 استثنائية خارجة على ما هو مألوف في علاقات القانون الخاص.

وهذه الخصوصية التي يتمتع بها القانون الإداري ألقت بظلالها على الدعوى 

 لا بدكان  ، وبالتاليطبيعة خاصة واستثنائية الإدارية التي صارت هي الأخرى ذات

 .2تثنائية تطبق عليهامن البحث عن قواعد خاصة واس

                                                             
دحماني كمال، الخصوصية الإجرائية لقبول الدعوى الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية في إطار  -1

والدراسات والقانونية والسياسية، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن  ، مجلة دائرة البحوث09-08القانون 

مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله 

 .206الصفحة  2022، سنة 2، العدد06تيبازة الجزائر، المجلد
 .44لجلط فواز، مرجع سابق، الصفحة  -2
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 الإدارية.لدعوى العامة لشروط ال الفرع الثاني:

ت نازعاها المحرك الرئيس في الفصل في الماعتبارلأهمية الدعوى الإدارية، وب

روط ا وشالإدارية فإن قانون الإجراءات المدنية عني بها من حيث تحديد شروط قبوله

 ية.داربالشروط العامة للدعوى الإ صحة الإجراءات التي تكتنفها، وهو ما يعبر عنه

أتي إضافة إلى ذلك تتنوع الدعاوى الإدارية، ولكل دعوى شروط خاصة بها سي

 بيانها والتفصيل فيها عند التطرق إلى كل دعوى على حدة.

 الإدارية.شروط قبول الدعوى   أولا:

وى فيها الدعتكتسب شروط قبول الدعوى أهمية خاصة في أي دعوى قضائية بما 

 الإدارية، لأنه على أساس يتحدد قبول الدعوى من عدمه.

 نجد داريبالرجوع إلى الأحكام العامة المشتركة بين القضاء العادي والقضاء الإ

قانون  من 13لمادة المشرع الجزائري نص على شروط قبول الدعوى في اأن 

 فيما يلي: والمتمثلة  الإجراءات المدنية والإدارية 

 .الصفة شرط -1

تمثل الصفة الصلاحية أو القدرة على الادعاء أمام القضاء، فلا تكون الدعوى 

، كما تمتد لأي شخص يصير كانت من صاحب صفة على ذي صفة إذامقبولة إلا 

طرفا في النزاع، كما هو الحال في حالة اختصام الغير واعتراض الغير الخارج عن 

 .1الخصومة

 ة، فلاالمعنوية بمجرد الاعتراف لها بالشخصية القانوني للأشخاصتثبت الصفة 

 يمكن رفع دعوى على جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية.

يعبر عن هذه الصفة بالصفة العادية، على أساس أنها تمثل علاقة مباشرة بين 

 الالمدعي والمدعى عليه، مصدرها العلاقة القانونية الناتجة عن مصدر من مصادر 

 .2التزام

 بررها،تكون الصفة غير عادية، بحيث تحتاج إلى نص قانوني يأن  غير أنه يمكن

 وتتمثل هذه الصفة فيما يلي:

داف الأهبإذ تتمتع النقابة بحق التقاضي في النزاعات المرتبطة  ،دعاوى النقابات -

 التي أنشئت من أجلها.

                                                             
 .73عبد السلام ذيب، مرجع سابق، الصفحة  -1
 .91عمر زودة، مرجع سابق، الصفحة  -2
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يعترف القانون للجمعيات بالصفة في التقاضي بخصوص  ،دعاوى الجمعيات -

لوجية يكوالنزاعات المرتبطة بالأهداف التي أنشئت من أجلها، مثلا يمكن للجمعية الا

ي فعينة ترفع دعوى ضد إدارة مأن  للمحافظة على الحيوانات وترقية الغطاء النباتي

 حالة قيامها بأعمال من شأنها المساس بالغطاء النباتي.

اضي وهي الدعوى التي يعترف فيها القانون بالصفة في التق ،الدعوى المباشرة -

لنص ذا اهبالنسبة للأشخاص الذين لا تجمعهم علاقة قانونية مباشرة، حيث أنه بموجب 

 يطالب الآخر بالوفاء مثال ذلك:أن  القانوني يجوز لأحدهم

مطالبة المستأجر حالة الإيجار الفرعي أو من الباطن، يمكن للمؤجر الأصلي * 

المستحق العالق في ذمته اتجاه المؤجر الفرعي، حسب المادة   الإيجارالفرعي ببدل 

 .1من القانون المدني 507

الرئاسي  من المرسوم 141حالة المقاولة الفرعية أو المناولة، جاء مضمون المادة  *

مل تعاأن المالمتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ليبين ب 15-247

من  جزء المتعاقد هو المسؤول الوحيد اتجاه المصلحة المتعاقدة فيما يتعلق بتنفيذ

اول المعتمد بأن المن 143بينما نصت المادة   الصفقة المتعامل فيها عن طريق المناولة

 .يتلقى مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدةأن  يمكن

م عني عدشرط الصفة يتعلق بالنظام العام، وهو ما يأن  اعتبر المشرع الجزائري

 يلي: فيها هذا الشرط، يترتب عن ذلك ماخلف التي يتقبول الدعوى في كل الأحوال 

 لا يجوز الاتفاق على مخالفة شرط الصفة، -

ي أته من بعدم القبول يمكن إثار ادفععن ذلك ب في حالة عدم توفر شرط الصفة يترت -

 طرف في الدعوى،

ى الدعو يقضي تلقائيا بعدم قبولأن  يجب على القاضي الفاصل في الدعوى الإدارية -

 في حالة تخلف شرط الصفة،

رة ول ملأفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو يمكن إثارة الدفع بانعدام الصفة  -

 أمام مجلس الدولة.

 .شرط المصلحة -2

يقصد بالمصلحة الفائدة التي يسعى الشخص إلى تحقيقها من خلال اللجوء إلى 

القضاء. وهذا الشرط لا يتعلق برافع الدعوى، أي المدعي، وإنما كل طرف فيها 

                                                             
بتاريخ  78ية عدد ، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

 المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  30
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)مدعى عليه، مدخل أو متدخل في الخصام...(، بحيث لا تكون الإدعاءات مقبولة إلا 

 .1اءتوفرت مصلحة من وراء إبدائها أمام القض إذا

نون، تكون محمية بموجب القاأن  تكون قانونية، بمعنىأن  يشترط في المصلحة

ة لمصلحا، حق المتعامل المتعاقد في مطالبة الإيجاركحق المؤجر في المطالبة ببدل 

شروع الم المتعاقدة بالمستحقات المالية مطالبة الموظف بإلغاء القرار الإداري غير

 الصادر ضده.

ى تكون المصلحة قائمة، إذ قد يكتفأن  في كل الأحوالكما أنه لا يشترط 

 من ق.إ.م.إ. 13بالمصلحة المحتملة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 

لي بالتالم يعتبر المشرع الجزائري شرط المصلحة كأصل عام من النظام العام، و

 نكويأن  فإن الدفع المرتبط بعدم توافره لا يتمسك به إلا من قرر لمصلحته، دون

 للقاضي حق إثارته من تلقاء نفسه. 

 .شرط الإذن -3

فر إلى جانب شرط الصفة وشرط المصلحة، يتطلب القانون في حالات خاصة توا

مثل يشرط ثالث وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، يتمثل هذا الشرط في الإذن. وهو 

إلى  لجوءالالقيد الذي يرد على رفع الدعوى، بحيث لابد من استيفاء إجراء معين قبل 

 القضاء.

م شرط الإذن من النظام العام، يترتب على عدأن  اعتبر المشرع الجزائري

جب ع، وييتقدم به أي طرف في النزاأن  توافره عدم قبول الدعوى، والدفع بذلك يمكن

 يثيره من تلقاء نفسه، في كل مرحلة تكون عليها الدعوى.أن  على القاضي

ة داريا القانون شرط الإذن لقبول الدعوى الإمن بين الحالات التي يشترط فيه

 يجوز لامن قانون الإجراءات الجبائية فإنه  72المنازعات الضريبية، فحسب المادة 

 .اريرفع دعوى قضائية مباشرة في نزاع يتعلق بالضريبة بل لابد من التظلم الإد

قبل اللجوء  وجوبيا يترتب على عدم اللجوء إليهيعد التظلم الإداري في هذه الحالة 

والهدف من هذا التظلم هو إنهاء المنازعة  عدم قبول الدعوى.إلى القضاء التصريح ب

في مراحلها الأولى دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يؤدي إلى تحقيق فكرة العدالة 

 .2الإدارية

                                                             
 .37و 36بوبشير محند أمقران، مرجع سابق، الصفحة  -1
 .184و 183، الصفحة مرجع سابقحسين فريجة،  -2
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 .شروط صحة الدعوى الإدارية ثانيا:

إلى جانب شروط قبول الدعوى يشترط القانون ضرورة توافر شروط أخرى 

عوى الد تتطلبتجعل الإجراءات التي اكتنفت الدعوى المقامة مقبولة. وبطبيعة الحال 

ي الت الإدارية بعض الشروط الخاصة لقبولها، هذه الشروط تتعلق بخصوصية الإدارة

 .يادةها صاحبة سلطة وساعتبارتكون طرفا في النزاع ب

تسمى هذه الشروط بشروط صحة الخصومة القضائية التي تعرف بأنها: 

"السيرورة القانونية التي تنطلق من يوم إخطار القاضي الذي يستعمل مجموعة من 

الإجراءات القانونية للفصل في القضية المعروضة عليه وتنهي عند الفصل فيها بمقرر 

ى مباشرة الدعوى أمام جهة ة التي تطرأ عل، بمعنى أنها تمثل الحالة القانوني1قضائي"

 قضائية، تبدأ بتقييد العريضة والمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم فيها عادة.

 .أهلية التقاضي -1

ها تعتبر أهلية التقاضي شرطا لصحة الدعوى الإدارية، إذ يترتب على تخلف

سبة النزاع، فبالنبطلان الإجراءات القضائية. وهذا الشرط يتعلق بجميع أطراف 

ن يكون سنة كاملة وأ 19للشخص الطبيعي تثبت له هذه الأهلية كأصل عام ببلوغه سن 

ينما بالنسبة بمن القانون المدني.  40متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه حسب المادة 

 ها مناعتبارب للتكتلات القانونية فيعترف لها بالأهلية متى اكتسبت الشخصية القانونية،

 الأشخاص المعنوية.

نوية من القانون المدني، نجدها حددت الأشخاص المع 49بالرجوع إلى المادة 

ة، ية في: الدولالقضاء الإداري والمتمتعة بالشخصية القانون ختصاصالخاضعة لا

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. الولاية، البلدية

عها ى تمتبيعة القانونية لها ومدكما يتكفل القانون المنظم للهيئة بتحديد الط

 بحق التقاضي. الاعترافبالشخصية المعنوية التي يترتب عليها 

ي أحد فأهلية التقاضي  انعداممن ق.إ.م.إ، فإن  65و 64انطلاقا من المادتين 

 وع.طرفي النزاع يترتب عليه بطلان الإجراءات القضائية المتخذة من حيث الموض

برفع دعوى ضد المديريات التنفيذية مباشرة، كمديرية يقوم شخص أن  مثال ذلك،

مديرية الأشغال العمومية ومديرية الأملاك الوطنية، فإنه يترتب عن ذلك    الري

                                                             
صومة الإدارية، الاستعجال الإداري، الطرق خزعات الإدارية، الجزء الثالث: الرشيد خلوفي، قانون المنا -1

 .7، الصفحة 2017البديلة لحل النزاعات الإدارية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
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هي الدولة أو الوزير بطلان الإجراءات، لأنه من يعترف له بأهلية التقاضي في هذه 

 .المكلف بالقطاع على حسب الأحوال

ة لولاي لتابعةاعامل المتعاقد ومديرية الأشغال العمومية لو وقع نزاع بين المتمثلا 

ديرية ة لم، أما بالنسبوزير الأشغال العموميةالدولة ممثلة ب توجه الدعوى ضد  معينة

 أملاك الدولة فإن الدعوى توجه مباشرة ضد الوزير المكلف بالمالية.

تمتع تية لا لولابعة لكذلك المصالح البلدية التابعة للبلدية، والمصالح الولائية التا

سبيل  ية علىلولاابأهلية التقاضي، وبالتالي فإن النزاع يرفع ضد البلدية التابعة لها، أو 

 الترتيب.

 .التفويض شرط -2

ن شرط التفويض بالصفة الإجرائية، التي يترتب على تخلفها بطلا نيعبر ع

 الإجراءات القضائية المتخذة من حيث الموضوع.

مجال الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام تعيين  يتولى القانون في

 828، كما هو الحال في المادة الشخص الذي يباشر الخصام نيابة عن الجهة المتنازعة

كان النزاع  إذامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت صراحة على أنه 

الوالي هو عني بالقطاع، ويتعلق بالدولة فإن الشخص المفوض لتمثيلها هو الوزير الم

، ورئيس 1صاحب الصفة الإجرائية في التقاضي نيابة عن الولاية التي ينتمي إليها

المجلس الشعبي البلدي هو الذي تعقد له هذه الصفة دفاعا عن مصالح البلدية التي 

 .2ينتمي إليها

مؤسسة لالشخص الذي يعينه القانون للتمثيل القضائي أن  ما تجب الإشارة إليه

معينة يمكنه إنابة شخص آخر بواسطة تفويض خاص، كما هو الحال في تفويض 

رئيس مصلحة المنازعات لمباشرة الإجراءات القضائية من قبل رئيس المجلس 

  الشعبي البلدي في قضية مرفوعة ضد البلدية.

المصالح غير الممركزة التابعة لها من إضافة إلى ذلك قد تفوض جهة مركزية 

تنوب عنها في مباشرة إجراءات التقاضي، ومثال ذلك القرار الصادر عن أن  أجل

                                                             
المتعلق بالولاية بقولها: "يمثل الوالي الولاية أمام  07-12من القانون رقم  106عليه المادة  هذا ما أكدت -1

 القضاء"
المتعلق بالبلدية بنصها على أنه: "يقوم رئيس المجلس الشعبي  10-11من القانون  82هذا ما أكدته المادة  -2

التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، بجميع 

التقاضي  ويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما يأتي:  .والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها

 باسم البلدية ولحسابها،..."
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من  والحفظ العقاري وزارة المالية المؤهل لأعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي

 ، وذلك على النحو الآتي:1أجل تمثيل الوزير أمام القضاء
   :لةالوزير المكّلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العداؤهل لتمثيل ي »

ي زعات فغيابه، المدير المكّلف بالمنا في المدير العام للأملاك الوطنية أو، -1

  : مامأالقضايا المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري المرفوعة 

 المحكمة العليا،  -

 مجلس الدولة،   -

 نازع، محكمة الت  -

 .مركزيةرة الالمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر، بالنسبة للطعون في قرارات الإدا -

ـة رتبطـلمديرون الجهويون للأملاك الوطنية، بالنسبة لقضايا المنازعــات الما -2

راضي ، ومديرو مســح الأبالولاياتبتسييــر المستخدمـين، ومديرو أملاك الدول 

 : لايات، كل حسب صلاحياته، في القضايا المرفوعة أماموالحفظ العقاري بالو

 المحاكم، -

 المجالس القضائية،  -

 المحاكم الإدارية،  -

 .2«المحاكم الإدارية للاستئناف -

حدثه هذا القرار أنه جاء مباشرة بعد التجديد الذي أ علىما يمكن ملاحظته 

نية لمدااءات المشرع في مجال التنظيم القضائي وما استتبعه من تعديل لقانون الإجر

رية لإداوالإدارية، ليجسد جميع ما تم اعتماده، خاصة بالنسبة لاستحداث المحاكم ا

 للاستئناف.

 .أنواع الدعاوى الإدارية المطلب الثاني:

 أنه ة، إلادد الدعاوى التي يهدف من ورائها إلى الفصل في المنازعات الإداريتتع

يمكن جمعها في مجموعتين، المجموعة الأولى تضم الدعاوى المرتبطة بقضاء 

 المشروعية، والمجموعة الثانية تضم الدعاوى المتعلقة بالقضاء الكامل.

                                                             

، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري  2022سبتمبــر  18قرار مؤرخ في  -1

نوفمبر  22بتاريخ  77تمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، الجريدة الرسمية عددل

202. 
 .مرجعمن نفس ال 1أنظر المادة  -2
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 .الدعاوى المرتبطة بقضاء المشروعيةالفرع الأول: 

اوى، دأب الفقه على تقسيم دعاوى قضاء المشروعية إلى ثلاثة أنواع من الدع

ه تخذتاالدعوى الأولى وهي دعوى التفسير، والتي يكون الهدف من ورائها تفسير ما 

م روعا أرة مشكان موقف الإدا إذاالإدارة في قرارها، وبناء على هذا التفسير يتحدد ما 

دى المشروعية، الهدف من ورائها هو تقدير ملا. الدعوى الثانية هي دعوى فحص 

ثة هي لثالامشروعية القرار الذي اتخذته الإدارة قبل مخاصمته أمام القضاء، والدعوى 

ذا هدعوى إلغاء القرار الإداري، وهي الدعوى التي يهدف من ورائها إلى إنهاء 

 القرار.

 جهاتات الصاصختاعتمد المشرع الجزائري على هذا التقسيم بمناسبة تحديده لا

 ية إلىشروعالقضائية الإدارية، إذ قسم الدعاوى المرتبط بالقرار الإداري وبقضاء الم

 هذه الدعاوى الثلاث وهو ما سيتم التطرق إليه، بإبراز خصوصية كل دعوى.

 دعاوى تفسير القرارات الإدارية ودعاوى تقدير مشروعيتها. :أولا

اء يتخذ إجراء مخاصمته أمام القضأن  يمكن للمخاطب بالقرار الإداري قبل

 لإدارةقف ا، لإبراز مويلجأ إلى رفع دعوى قضائية تتعلق بتفسيرهأن  الإداري بالإلغاء

در من وراء إصدارها لهذا القرار بشكل واضح وجلي في الحكم القضائي الذي سيص

دير جل تقأيتجاوز ذلك بطرح القرار على مستوى القضاء من أن  فيها. كما أنه يمكن له

 وفحص مشروعيته، فيراقب القاضي الإداري مدى تطابق ما قامت به الإدارة مع

 القانون.

ار بالقر تغنيا المخاطبأن  والملاحظ مدى أهميته الدعويين السابقتين، إذ يمكن

 ت التيلحالاالواقع العلمي يثبت قلة اأن  من رفع دعوى الإلغاء وتجنيبه خسارتها. إلا

 بدعوى اشرةين الدعويين والاكتفاء بمخاصمة القرار الإداري مبتم فيها اللجوء إلى هذ

 الإلغاء.

 .دعاوى تفسير القرارات الإدارية -1

وسائل لى اليمارس القضاء الإداري رقابته على الأعمال التي تقوم بها الإدارة وع

عنها  ادرةالمتخذة في نشاطاتها الإدارية المختلفة، بما في ذلك تفسير القرارات الص

 تي يكتنفها الإبهام ويحوم حولها الغموض.ال

تعرف دعوى تفسير القرار الإداري بأنها تلك الدعوى القضائية المرفوعة أمام 

الجهات القضائية الإدارية المختصة الهدف من ورائها تحديد المراكز القانونية الناشئة 

ات كل طرف فيه، باعتماد القاضي الفاصل التزام عن هذا القرار وتوضيح حقوق و
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علمية دقيقة وبتمحيص مختلف عناصر القرار وصولا إلى تبين فيها على أساليب 

 .1المعنى الحقيقي لهذا القرار

تمارس دعوى تفسير القرار الإداري بطريقين، إما كدعوى أصلية، بحيث لا 

فرعية، وذلك متى  كدعوىتستند إلى دعوى أخرى فتكون دعوى مستقلة بذاتها، أو 

كان القرار المراد تفسيره يشكل الفاصل في دعوى قضائية معينة، فيتم إرجاء الفصل 

 .2في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في الدعوى الفرعية المتعلقة بتفسير هذا القرار

ينحصر الدور الذي يقوم به القاضي الإداري المعروضة عليه دعوى تفسير قرار 

توضيح المعنى الحقيقي لهذا القرار  وباستعمال وسائل التفسير إداري في حدود 

المختلفة، التي تختلف من حالة إلى حالة على حسب القرار المراد تفسيره، على حسب 

الغموض الذي يكتنف وعلى حسب الظروف المحيطة به، إلا أنه لا يملك حق تقرير 

خالفة الحكم بما لم يطلب مشروعيته من عدمه حتى ولو كانت ظاهره حتى لا يقع في م

 .3منه أو بتجاوز ما طلب منه

كاما ضمن أحقانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يتأن  ما ينبغي الإشارة إليه

ديثه رض حخاصة بدعوى تفسير القرارات الإدارية، وإنما اكتفى بالإشارة إليها في مع

صمة المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العا اختصاصعن 

 بالنظر في هذه الدعوى متى تعلقت بقرار غير مركزي أو بقرار مركزي.

 دعاوى فحص مشروعية القرارات الإدارية. -2

 ي علىتعد رقابة المشروعية من أهم صور الرقابة التي يجريها القضاء الإدار

بع امة، وعلى القرارات الإدارية بصورة خاصة، نظر للطاأعمال الإدارة بصفة ع

مثلة في ا المتعنه ها تتخذ بالإرادة المنفردة للإدارة وللآثار المترتبةاعتبارالخطير لها ب

 إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية.

أسوة بذلك يعترف القانون للقضاء الإداري بإمكانية فحص القرارات التي تتخذها 

عن طريق دعوى تسمى بدعوى فحص أو تقدير المشروعية، التي تعرف بأنها  الإدارة

الدعوى التي من خلالها يقوم القضاء الإداري بفحص القرارات الإدارية الصادرة 

                                                             
موصدق علي، أحكام الدعوى التفسيرية في النظام القضائي الإداري الجزائري، مجلة القانون والعلوم  -1

أكاديمية متخصصة تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي السياسية، مجلة علمية 

 .649، الصفحة 2016، سنة 4صالحي أحمد النعامة، العدد 
 .267عادل بوعمران، مرجع سابق، الصفحة  -2
 وما يليها. 655، الصفحة نفس المرجعموصدق علي،  -3
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يتجاوز ذلك إلى حد إلغاء القرارات أن  لتقرير مخالفتها أو عدم مخالفتها للقانون دون

 . 1غير المشروعة

القرارات الإدارية هي دعوى تتوسط دعوى التفسير ودعوى فحص مشروعية 

 القاضي بما له من صلاحيات وسلطات فيها يصل إلى حدأن  ودعوى الإلغاء ذلك

 يقف فقط عندأن  كانت القرارات مشروعة أو غير مشروعة، دون إذاالفصل فيما 

في  للفصاالمعنى الحقيقي للقرار، إلا أنه في جانب آخر فإن سلطاته لا تتجاوز إلى 

 إلغاء هذا القرار حتى ولو كانت بوادر غير مشروعية ظاهرة.

ف نفس الموقفي دعوى فحص المشروعية وبالنسبة للمشرع الجزائري فإن اتخذ 

نظيما ها تينظمأن  بالإشارة إلى وجودها دون ىالمتخذ في دعوى التفسير، ذلك أنه اكتف

 دارية. خاصا، وهو ما يعني خضوعها للأحكام العامة للدعوى الإ

 .دعوى الإلغاء :ثانيا

، يةلإداريؤدي القضاء الإداري دورا فعالا في الرقابة على مشروعية القرارات ا

امة ة العيحقق التوازن المطلوب بين مقتضيات تمتع الإدارة بامتيازات السلطأن  ذلك

يظهر  الأشخاص المخاطبين بهذه القرارات. وهذا المبدأحقوق وحريات  احتراموبين 

مشرع فع الالتي تعد من أهم الدعاوى الإدارية، وهو ما د دعوى الإلغاءجليا في مجال 

 الجزائري إلى إفراد أحكام خاصة بها وتنظيمها تنظيما خاصا.

 .مفهوم دعوى الإلغاء -1

الذي بموجبه يكون  وهو القضاء»تسمى دعوى الإلغاء أيضا بقضاء الإلغاء، 

تبين له مجانبة القرار للقانون حكم  إذايفحص مشروعية القرار الإداري. فأن  للقاضي

يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار المطعون أن  بإلغائه، ولكن دون

هي الدعوى القضائية التي يهدف من ورائها  ، بمعنى آخر 2«فيه أو استبدال غيره به

المدعي إلى إلغاء القرار الإداري الصادر ضده عن طريق القضاء. وهذه الدعوى قد 

  تتعلق بقرار فردي كما قد تتعلق بقرار تنظيمي.

                                                             
تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  عائد نضال سعيد مطر، قضاء فحص المشروعية، دراسة -1

 .32الصفحة  2019الأزهر غزة فلسطين، السنة الجامعية  
سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول: قضاء الإلغاء، الطبعة السابعة منقحة ومزيدة، دار الفكر  -2

 .272القاهرة مصر، دون سنة طبع، الصفحة    بيالعر
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ودعوى الإلغاء تتخذ تسميات مختلفة، فقد يطلق عليها دعوى البطلان، كما قد 

، وهي كلها تسميات 1لسلطة أو الانحراف بالسلطةيطلق عليها وصف دعوى تجاوز ا

 تصب في الأخير في إلغاء القرار، وبالتالي فإن تسمية دعوى الإلغاء هي الأصح.

تمتاز دعوى الإلغاء بأنها دعوى شديدة التغير والتطور، فهي دعوى متطورة في 

لك إلى ، ويرجع السبب في ذ2طبيعتها القانونية والقضائية وفي أحكامها التنظيمية

الحركية التي تشهدها هذه الدعوى في المجال العملي، وإلى تعدد مجالاتها بتعدد 

 القرارات الإدارية، تعدد حتى الأسباب المؤدية لها.

ودعوى الإلغاء هي دعوى قائمة بذاتها، توصفها بأنها قضائية، وهو ما يعني 

تعلقت  إذا، فهي وسيلة قضائية لحل المنازعة الإدارية بأنها ليست مجرد تظلم إداري

. كما تمتاز أيضا بأنها دعوى 3بقرار إداري يدعي المخاطب به بأنه غير مشروع

قضائية منظمة تنظيما قانونيا خاصا، إذ أنها تخضع إلى إجراءات خاصة بها مميزة لها 

تها والنتائج عن سائر الدعاوى الأخرى، ويظهر ذلك جليا من خلال شروط إقام

 .4المترتبة عنها

من جانب آخر، توصف دعوى الإلغاء بأنها من دعاوى قضاء المشروعية وليس 

اري غير الهدف من إقامتها هو وضع حد للقرار الإدأن  ، ذلكمن دعاوى الحقوق

فهي تجسد فكرة دولة القانون وتقيم مبدأ المشروعية الذي المشروع عن طريق القضاء 

. وهذا المعنى يقود إلى القول بأن دعوى الإلغاء من 5في أعمالها تخضع له الإدارة

دعاوى القضاء العيني، فهي لا تنظر إلى الحقوق الشخصية للمخاطب بالقرار غير 

المشروع، ولا تقوم على فكرة الاقتصاص من الإدارة المصدرة له إذ في فحواها 

 .6تخاصم القرار بشكل موضوعي

 الأحكام الخاصة بدعوى الإلغاء. -2

تمتاز دعوى الإلغاء بخصوصية الأحكام القانونية التي تخضع لها، ويرجع السبب 

في ذلك إلى الخطورة المنبثقة عنها، إذ أنها تؤدي إلى إنهاء القرار الإداري المتخذ من 
                                                             

عنابة الجزائر، سنة ، لغاء، دار العلوم للنشر والتوزيعبعلي، القضاء الإداري، دعوى الإ يرمحمد الصغ -1

 .32، الصفحة 2007
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، الصفحة  -2
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 .67نفس المرجع، الصفحة  -5
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أيضا إلى  السبب في ذلك يرجعأن  إعدام الأثر القانوني المترتب عنه. كماقبل الإدارة و

يتدخل بتنظيمها أن  كثرة هذه الدعاوى وتشعبها، وبالتالي كان لزاما على المشرع

 تنظيما خاصا، يضمن الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

صة الخا تتعلق بالشروط الإلغاء في زاويتن، الأولى يظهر التنظيم الخاص لدعوى

 خصوصية الفصل فيها. تتمثل في مارسة هذه الدعوى، والثانيةلم

 الشروط الخاصة بدعوى الإلغاء: -أ

اصة خحكام تمتاز دعوى الإلغاء بأنها من الدعاوى الخاصة التي ميزها القانون بأ

ن مباشرتها تتطلب شروط خاصة مأن  عن سائر الدعاوى الإدارية الأخرى. بمعنى

 حيث قيامها وأسبابها.

 

 

 ميعاد رفع دعوى الإلغاء: -

، وفي القضاء الميعاد بصفة عامة بأنه الأجل المقرر لرفع الدعوىيعرف 

الإداري يعرف بأنه الفترة أو المدة الزمنية المحددة قانونا لرفع الدعوى الإدارية حتى 

القانون هو الذي يتكفل بتحديد ميعاد رفع الدعوى أن  . يستشف من ذلك1تكون مقبولة

 في حالات معينة.

الدعاوى التي خصها القانون بميعاد معين لرفعها حتى تعد دعاوى الإلغاء من 

هذه الدعاوى تشكل أكبر خطر يهدد القرارات الإدارية، وبالتالي أن  تكون مقبولة ذلك

تبقى هذه القرارات مهددة بإلغائها طول مدة سريانها، فالميعاد في هذه أن  لا يعقل

  .2الدعاوى إنما قرر لضمان استقرار الأوضاع الإدارية

إلى  829ن نظم المشرع الأحكام المتعلقة بالميعاد في دعوى الإلغاء في المواد م

ة لماداات المحاكم الإدارية في النظر في هذه الدعوى، وفي اختصاصالمتعلقة ب 832

ا التي أحالت إلى تطبيق هذه المواد على الحالات التي تختص فيه 7مكرر  900

ر بالنظ صمة(لإدارية للاستئناف بالجزائر العاالمحاكم الإدارية للاستئناف )المحكمة ا

ن جهة را عفي دعوى الإلغاء، وهي الحالات التي يكون فيها القرار المراد إلغاؤه صاد

 مركزية أو وطنية.
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ى أجل رفع دعو من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 829حددت المادة 

في  اع المنصوص عليهامع احتساب هذه المدة كاملة وبالأوضأشهر  04في  الإلغاء

ـوص صـالمنتحــسب كل الآجـال »من نفس القانون التي نصت على أنه:  405المادة 

الرسمي غ ـبـلـيو الـتيـحـسب يـوم الـتـبـلـيغ أ ولا، عـلـيـهـا في هـذا الـقـانـون كـامـلـة

د جـال عـنـيـعـتـد بـأيـام الـعـطـل الـداخـلـة ضـمن هـذه الآ ل. الأج انقضاءويوم 

يــام ــة وأســـمــيأيام الأعياد الــر، ـفهوم هـذا القانـون، بمتعـتبر أيام عـطلة ا.حسابه

كان  اإذ .ملالع الـــراحــة الأســبــوعـــيــة طــبــقـــا لــلــنــصــوص الجاري بها

 لوم عميأول  دد الأجل إلى، يملـيس يوم عـمل كـليا أو جزئياالـيوم الأخـير من الأجل 

 .«لموا

يحدد القانون تاريخ بداية سريان ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري، ويميز في 

ذلك بين القرار التنظيمي والقرار الفردي، ففي الأول يبدأ من تاريخ نشر القرار، الذي 

يكون عن طريق إتباع الإدارة شكليات معينة قصد إعلام الجمهور بالقرار، ما لم ينص 

فتكون الإدارة ملزمة بإتباعها، كما هو الحال في نشر  القانون على وسيلة معينة

، أما بالنسبة للقرار الفردي فلا يبدأ سريان 1المراسيم التنفيذية في الجريدة الرسمية

الأجل إلا من تاريخ تبليغه إلى المعني، بكافة الوسائل المقررة في ذلك. وهذا ما 

 المذكورة أعلاه. 829أشارت إليه صراحة المادة 

سبة بالنأضافت ذات المادة شرطا آخرا لبدأ سريان ميعاد دعوى الإلغاء كما 

 .داريالقرار الإهذا يكون التبليغ شخصيا بنسخة من أن  للقرار الفردي وهو ضرورة

نية من قانون الإجراءات المد 831المادة  اشترطت زيادة على ما ذكر أعلاه

ردي ار الفالتبليغ الشخصي بالقريتضمن أن  للاحتجاج بأجل الطعن بالإلغاء والإدارية

جل وإلا كان الأ أشهر للطعن فيه بالإلغاء 04أجل  للمخاطب بهأن  الإشارة إلى

 مفتوحا. 

أن  نمن نفس القانو 830المادة في مجال تحديد أجل الطعن بالإلغاء أجازت و

لقرار. اأشهر من تاريخ سريان  04وذلك في أجل  داري في القرار الصادريقدم تظلم إ

 هذه ويكون للإدارة الحق في الرد في غضون شهرين، إذ يعد سكوتها عن الرد خلال

مام أغاء يطعن بالإلأن  المدة بمثابة الرفض. وفي هذه الحالة يكون للمتظلم الحق في

 اءانقضريخ قرار رفض التظلم أو من تابء في أجل شهرين من تاريخ تبليغه القضا

 الأجل الممنوح للإدارة للرد في حالة عدم الرد. 
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وبالنسبة للطبيعة القانونية لشرط الميعاد في دعوى الإلغاء فإنه يعد من النظام 

يقضي بعدم أن  ، ويتعين على القاضي الفاصل في الدعوى1العام لا يجوز مخالفته

أن  المشرع من خلال ق.إ.م.إاعتبر الميعاد.  انقضاءقبول الدعوى في حالة رفعها بعد 

الآجال المرتبطة بالإلغاء هي  مدة تقادم و ليست مدة سقوط، بحيث يسري عليها 

من نفس القانون التي حددت  832، وذلك حسب ما أشارت إليه المادة والوقف الانقطاع

وفاة المدعي و قضائية غير مختصةالطعن أمام جهة  ت انقطاع آجال الإلغاء فيحالا

القوة و طلب المساعدة القضائية وحالات وقف هذه الآجال في تقديم أهليته،أو تغير 

  القاهرة أو الحادث الفجائي.

 

 

 

 ملاحظة:

طلقا مطلان يتعلق أجل الطعن بالإلغاء بالقرار غير المشروع أما القرار الباطل ب

من  فلا يسري  عليه هذا الأجل، بحيث عندما ينقضي الأجل بالنسبة للأول يتحصن

 .لغاء، أما الثاني فلا يتحصن بفوات الوقت ويمكن رفع الدعوى في أي وقتالإ

  .المطعون فيه بالإلغاء إرفاق العريضة بنسخة من القرار  -

ة من ترفق العريضة الافتتاحية بنسخأن  حتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة يجب

نع المان أ تثب إذاف .القرار المطعون فيه تحت طائلة عدم القبول ما لم يوجد مانع مبرر

وم يعود إلى امتناع الإدارة أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة و يق

ة الماد راحةهذا الامتناع، وهذا ما أكدته ص نباستخلاص النتائج القانونية المترتبة ع

 من ق.إ.م.إ. 819

 .تأسيس الدعوى على وجه من أوجه الإلغاء  -

ينشأ  يشترط القانون مجموعة من العناصر ينبغي أن يتوفر عليها القرار حتى 

، عنصر المحل، عنصر السبب، عنصر الشكل ختصاصالاسليما، تتمثل في عنصر 

 والإجراءات وعنصر الغاية فإذا تخلف إحداها فإن ذلك يكون مدعاة لإلغائه.

 ب التيتسمى بالعيو والتي عليها دعوى الإلغاء سستؤالتي  وجهالأ هكذا تتعدد

 يا.نظيمتلحق القرار الإداري وتجعله غير مشروع، سواء كان قرار فرديا أو قرارا ت

 :ختصاصالاإلغاء القرار الإداري لتخلف عنصر *
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القدرة على ممارسة عمل إداري » في المجال الإداري بأنه: ختصاصالايعرف 

للإدارة أن تمارسها قانونا معين أو تحديد مجموعة الأعمال والتصرفات التي يكون  

القرار الإداري يعرف بأنه قدرة أو سلطة جهة وفي مجال  .1«وعلى وجه يعتد به

 إدارية في إحداث أثر قانوني بسلطتها المنفردة.

 فكرة التحديد الدقيق للصلاحيات المخصصة لكل جهة ختصاصالايحقق عنصر 

 مسؤولةهة الالإدارية وتحديد الجإدارية وهو ما يجعله أساسا في قيام مبدأ المشروعية 

 ي:يظهر فيما يل ختصاصالافي حالة مخالفتها للقانون. وبالتالي فإن عيب عدم 

القرار من غير الجهة الإدارية أو الشخصي، بأن يصدر  ختصاصالاعيب عدم  -

ات التي ستثناءالموظف العمومي أو الشخص المختص شخصيا به، مع مراعاة الا

بالمشروعية رغم  صدور القرار من غير هؤلاء، كما هو الحال في نظرية قضي فيها  

 .2الموظف الفعلي

الموضوعي، بأن يصدر القرار عن جهة أو موظف غير  ختصاصالاعيب عدم  -

 مختص بنوعية القرار أو المجال الذي صدر فيه.

اق طالمكاني، بأن يصدر القرار من جهة أو موظف تجاوز الن ختصاصالاعيب عدم  -

ارا الإقليمي المخصص له، كإصدار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية معينة قر

 بلدية أخرى. اختصاصيدخل ضمن 

 ختصاصالاالقرار في وقت لا يعقد فيه  الزماني، بأن يصدر  ختصاصالاعيب عدم  -

للشخص الذي أصدره، كأن يصدر خارج المدة الزمنية المحددة لإصداره، أو أن يتخذ 

 .3الشخص قبل توليه المنصب أو بعد زواله من قبل

 إلغاء القرار الإداري لتخلف عنصر السبب:* 

تطبيقا لقاعدة أن لكل عمل قانوني سبب يبرره وجب أن يستند القرار إلى سبب 

الحالة الواقعية أو القانونية أو الظروف والأوضاع التي تسبق »الذي يعرف بأنه: 

 .4«إلى إصدارهإصداره وتدفع السلطة الإدارية 

 :، هماحالتينيكون القرار غير مشروع لتخلف عنصر السبب في 

يحال الشخص على أن أو الظرف الذي يبرره، كواقعة القرار بدون وجود ال اتخاذ -

منزل شيد بشكل سليم بمراعاة ، صدور قرار هدم التقاعد دون بلوغه السن القانوني
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 ه دونتحويلدون ارتكاب أي خطأ مهني و عمومي وظفتأديب م، الشروط القانونية

 موافقته وبدون وجود ضرورة المصلحة. 

ل ة ومثااقعلوسوء تقدير الوقائع، بحيث تخطأ الإدارة في التكييف القانوني السليم ل -

ة حال ثانية فيمن الدرجة الأن تصدر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبة  ذلك

 اء من الدرجة الأولى.ارتكاب خطأ مهني يصنف ضمن الأخط

 إلغاء القرار الإداري لتخلف عنصر المحل:* 

، والذي ثر المباشر المترتب على القرارالأيعرف المحل في القرار الإداري بأنه 

بمعنى قابل للتجسيد على أرض الواقع سواء كان يشترط فيه القانون أن يكون ممكنا، 

 .1موافقا للقانون، أي يكون مشروعاوأن  موجودا أو قابلا للوجود

عيب يمكن أن يكون القرار الإداري محل دعوى إلغاء لعيب في المحل، وهو ال

 تحقق فيما يلي:الذي ي

إما مخالفة  ،المخالفة المباشرة للقانون: وتكون بتعمد الإدارة عدم تطبيق القانون -

موقف بشكل مخالف للقانون كتوظيف شخص غير مستحق للتوظيف أو  اتخاذإيجابية ب

الإدارة لا تتخذ أي أن  أو كانت المخالفة سلبية بحيث ترقية موظف دون استحقاقها.

 .2موقف

 بإصدار قرار لم  دارةالمخالفة غير المباشرة للقانون، تتحقق هذه الحالة متى قامت الإ -

ويكون ذلك  ،في المحظور عن طريق الخطأ فيه مخالفة القانون ولكنها وقعتتتعمد 

 .3نتيجة عن سوء تفسير القانون أو سوء تطبيقه

 الشكل أو الإجراءات:إلغاء القرار الإداري لعيب * 

 لىإلأقرب االقانون لا يلزم الإدارة بشكل أو إجراءات معينة لأنها هي أن  الأصل

زام ن بإللكن في بعض الحالات قد يتدخل القانو ه.اتخاذوالأدرى بما ينبغي  الميدان

ي يكون فمن القرار ف إصدارشكل معين أو مراعاة إجراءات معينة في  بإتباعالإدارة 

 .هذه الحالة التقيد بالشكل والإجراءات ملزما

غالبا ما يتم تحديد الشكل والإجراءات في المجالات التي لها علاقة مباشرة 

حتى لا تطغى بما لها  دارةوذلك من أجل كبح جماع الإ وحرياتهم، شخاصالأحقوق ب

المتضمن  03-06من سلطات على هذه الحقوق والحريات، ومثال ذلك الأمر رقم 
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نجده تضمن محورا خاصا بالنظام التأديبي  ،1ةالعمومي ةالقانون الأساسي للوظيف

غاية تنفيذ عقوبة نظرا  إلىارتكاب الخطأ الإجراءات المتبعة من حدد ي للموظفين.

 لخطورته على المسار المهني للموظف.

لة الحا ينشأ الحق في إلغاء القرار الإداري لتخلف عنصر الشكل والإجراءات في

، ني شكل معيمعينة أو بإفراغ قرارها ف إجراءات بإتباعالإدارة ملزمة فيها تكون التي 

 زئيا.الإغفال تاما أو جكان سواء  عد القرار  غير مشروع،ذلك تجعل فإذا خالفت 

بأن القرار يكون مشروعا حتى ولو اعتبرا  الفقه ومن بعده القضاء غير أن 

، متى كانا غير جوهريين، لا يتعلقان بمصالح والإجراءاتخالفت الإدارة فيه الشكل 

 .2الأشخاص وإنما يقرران لمصلحة الإدارة

 :إلغاء القرار الإداري لعيب الغاية* 

 إلىباشر الذي تسعى الإدارة مالغاية بأنه الأثر النهائي أو غير اليعرف شرط 

تحقيق المصلحة العامة أي تحقيق  يتمثل أساسا في تحقيقه من وراء إصدار القرار.

ر المرفق في ضمان سي التوظيفمثلا تتجلى الغاية من وراء قرار ف، 3المنفعة العامة

 .ير المرفق العامضمان حسن سفي التأديب وتتجلى في قرار العام، 

لكن في بعض الحالات المصلحة العامة غير كافية لتبرير القرار الإداري، فلا بد 

، وهو ما يعبر القانون قصدهتحقيق الهدف الذي أن تقصد الإدارة من وراء إصداره 

ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري، فهذه القرارات  .4عنه بقاعدة تخصيص الأهداف

لا تبررها المصلحة العامة، بل لا بد أن يكون الغرض منها هو حماية عنصر من 

 .5عناصر النظام العام

لطعن لانطلاقا من ذلك، يتخلف عنصر الغاية في القرار الإداري، فيصير عرضة 

 فيه بالإلغاء في الحالتين الآتيتين:

ففي هذه الحالة يكون القرار  مجانبة للمصلحة العامة، حة من وراء القرارابتغاء مصل -

غير مشروع كما هو الحال في ابتغاء مصلحة شخصية لمصدر القرار أو مصلحة 

 .6خاصة بتلك الإدارة
                                                             

، الجريدة للوظيفة العمومية يتضمّن القانون الأساسي العام ،2006 جويلية 15  فيالمؤرخ  03-06الأمر رقم  -1

 .2006جويلية  16بتاريخ  46الرسمية عدد 

 .102جبار جميلة، مرجع سابق، الصفحة  -2
 .281علاء الدين عشي، مرجع سابق، الصفحة  -3
 .243مازن ليلو راضي، أصول القانون الإداري، مرجع سابق، الصفحة  -4
 .134حسام مرسي، مرجع سابق، الصفحة  -5
 .148إلى  128سالم العقيلي، مرجع سابق، الصفحة من  إبراهيم -6
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يكون الهدف أن  صدر قرار إداري دون إذاف ،عدم مراعاة قاعدة تخصيص الأهداف -

ر قانونا في هذا المجال اعتبر بأن القرار غير من وراءه هو تحقيق الهدف المسط

قرارات ال ذلك مث .1كان الهدف من وراءه هو تحقيق المصلحة العامة مشروع ولو

يكون الهدف من وراءها هو أن  الضبط الإداري فلا تبررها المصلحة العامة بل يجب

 حماية عنصر من عناصر النظام العام.

 .الإلغاء دعوى النتائج المترتبة عن -3

وم بعد دراسة القضية بالاعتماد على الإدعاءات المقدمة ومدى تأسسها، يق

 القاضي المعروض أمامه النزاع بالفصل في الطلب، وذلك كما يلي:

رفض القرار المطعون فيه مشروع قضى بأن  كان طلب الإلغاء غير مؤسس، أي إذا -

 الدعوى لعدم التأسيس.

قضى  مؤسس وأن القرار فعلا غير مشروع الطلبأن  توصل القاضي إلى إذا -

، دون أن تكون له سلطة تعديل القرار المعيب أو استبداله بقرار جديد، ولا حتى بإلغائه

 .2توجيه أوامر للإدارة لأن ذلك يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات

 : دعاوى القضاء الكامل.الفرع الثاني

 اسا فيقضاء المشروعية التي تتجلى أسلا تقتصر الدعاوى الإدارية على دعاوى 

ة وهذه الأخير ،دعوى الإلغاء، وإنما تشمل فضلا عن ذلك دعاوى القضاء الكامل

د ند حسميت كذلك لأن القاضي الإداري يتمتع من خلالها بسلطات واسعة لا تقتصر ع

زاع للن تقرير المشروعية من عدمه فيما قامت به الإدارة، وإنما بيان الحل الكامل

عن طريق  أصاب المتعامل مع الإدارة والذي قد يصل إلى حد جبر الضرر الذي

 إجبارها على التعويض.

قود ى العتتعدد دعاوى القضاء الكامل، منها دعاوى المنازعات الانتخابية ودعاو

ي لتالالإدارية، إلا أن هذه الدعوى تتجلى بشكل جلي وواضح في دعوى التعويض وبا

 العنصر على الأحكام الخاصة بهذه الدعوى.سنقتصر في دراسة هذا 

                                                             
 .268مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مرجع سابق، الصفحة  -1
 .841سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، الصفحة  -2
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 .مفهوم دعوى التعويض :أولا

لغاء إتعد دعوى التعويض من أهم الدعاوى الإدارية ذلك أنها لا تقف عند حد 

ر ي ضرفالقرار الإداري وإنما تمتد لمخاصمة الإدارة عما قامت به من نشاط وتسبب 

 وني لكل طرف في النزاع.للغير، فهي دعوى لجبر الضرر بتحديد المركز القان

حاول الفقه تعريف دعوى التعويض، من ذلك التعريف الذي قضى بأنها الدعوى 

التي تتعلق بحماية المراكز الموضوعية والشخصية، يرفعها أحد الأشخاص بتعويضه 

الدعوى القضائية  ». كما تم تعريفها بأنها: 1بت فيه الإدارةبعما أصابه من ضرر تس

التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية  الذاتية

المختصة، وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا، للمطالبة بالتعويض الكامل 

 .2«والعادل واللازم للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار

 لدعوى التي يسعى منعلى هذا الأساس يمكن تعريف دعوى التعويض بأنها ا

بط ذي يرتصابه، واللى الحصول على التعويض لجبر الضرر الذي أإخلالها المدعي 

 بقيام المسؤولية الإدارية.

 ،عاوىتمتاز دعوى التعويض بالعديد من الصفات التي تميزها عن غيرها من الد

 رتبطتكانت دعوى الإلغاء تتعلق بالقرار الإداري فإن دعوى التعويض  إذا فبداية

عنى ، بمبجميع صور النشاط الإداري، مهما كانت الوسيلة المستعملة من قبل الإدارة

 أنها قد تتعلق بقرار إداري، بعقد إداري أو بعمل إداري.

أن حصول الشخص على حقه  أيتعد دعوى التعويض من الدعاوى القضائية، 

هي دعوى شخصية في القضاء الإداري، و مثليكون باللجوء إلى القضاء المختص المت

أو ذاتية، لأن صاحب الحق فيها يستمد مركزه القانوني من العمل الذي قامت به 

 .3الإدارة، وليس من القانون

كما تمتاز أيضا دعوى التعويض بأنها من دعاوى قضاء الحقوق، ذلك أنها 

تستهدف حماية الحقوق الشخصية المكتسبة وإرجاعها إلى أصحابها بعكس دعاوى 

 .4روعيةقضاء المش

                                                             
 .445و 444مرجع سابق، الصفحة  مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، - 1
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني: نظرية  - 2

 .566مرجع سابق، الصفحة   الدعوى الإدارية
 .451إلى  448مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مرجع سابق، الصفحة من  - 3
 .569، الصفحة مرجع سابقعوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني،  - 4
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 الأساس القانوني لدعوى التعويض. :ثانيا

قيمت رغم أهمية دعوى التعويض في إنصاف أصحابها في مواجهة الإدارة التي أ

عوى دبها كما فعل في  حظ بأن المشرع الجزائري لم يعتنمسؤوليتها، إلا أنه يلا

 الإلغاء لتبقى خاضعة إلى الأحكام العامة للدعوى الإدارية.

الة ها الحالتعويض أساسها في قيام المسؤولية الإدارية التي تعرف بأنتجد دعوى 

 عمل القانونية التي الإدارة بتحمل التعويض نتيجة الضرر الذي أصاب شخص، بفعل

 ينسب إليها على أساس الخطأ أو بدون خطأ.

 .المسؤولية على أساس الخطأ -1

أ خط ارتكابوتسمى أيضا بالمسؤولية الخطئية، وهي المسؤولية الناشئة عن 

قدم أينسب للإدارة ويترتب عليه ضرر يصيبه الشخص في حقه. وهذه المسؤولية تعد 

 بعةشخص تصور المسؤولية الإدارية لأنها تستند إلى مبدأ عام يتمثل في تحمل ال

ه التي من 124نصوص عليه في القانون المدني في نص المادة مأعماله، وهذا المبدأ 

من  كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم» قضت بأنه: 

 .«كان سببا في حدوثه بالتعويض

على  ، يتمثل في عنصر التعديالخطئيةالمسؤولية  الإدارية  مناطيعد الخطأ 

 ث صور هي:ثلاأ يتجلى في الحقوق المحمية قانونا، وهذا الخط

هو الخطأ الذي ينسب للعون القائم على الإدارة، يرتكبه بمناسبة و ،الخطأ الشخصي -

 .1الوظيفة أو أثناء تأديتها، يكون خارجا عن الإطار الوظيفي ويمليه هدف شخصي

لتزامات المرتبطة بالوظيفة هو الخطأ الذي يشكل إخلالا بالا، والخطأ المرفقي -

 وليس إلى القائم على الإدارة. 2وينسب إلى المرفق القائم بالخدمة الإدارية

 وهو الخطأ الذي يجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ ،الخطأ الشخصي والمرفقي -

لآخر اجزء المرفقي، بحيث أن جزء منه ينسب إلى المرفق أو الإدارة القائمة عليه وال

 ينسب إلى العون الإداري المكلف بالنشاط.

ب الخطأ، يشترط لقيام المسؤولية الإدارية وقوع ضرر بشخص، والذي إلى جان

من منافع هذا الشخص ومن حقوقه، وحتى يعدد بالضرر يشترط  الانتقاصيقصد به 

 فيه ما يلي:
                                                             

وزيع، الجزائر سنة لحسين بن شيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى للطباعة والنشر والت - 1

 .174، الصفحة 2013
سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني: قضاء التعويض، الطبعة السابعة مزيدة ومنقحة، دار  - 2

 .139الفكر العربي القاهرة مصر، بدون سنة طبع، الصفحة 
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 أن يكون الضرر موجودا محققا وغير احتمالي، -

 أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، -

 أن يكون قابلا للتقويم. -

بين  لسببيةقة الك، لا تقوم المسؤولية الإدارية الخطئية إلا بقيام العلازيادة على ذ

 ضرر.الخطأ والضرر، بحيث يكون هذا الأخير بسبب الأول، فلولا الخطأ ما وقع ال

بات وفي هذه الحالة يقع على عاتق رافع دعوى التعويض، الذي هو المدعي إث

 ما هوكالإدارة يعفيها من التعويض وجود العلاقة السببية، غير أن قطعها من قبل 

 ير.الغ الحال في إثبات أن الضرر راجع إلى خطأ المتضرر أو السبب الأجنبي أو فعل

 .المسؤولية الإدارية دون خطأ -2

نسب إذا كان الأصل أن الشخص لا يتحمل المسؤولية إلا في حالة وجود خطأ ي

ي فة حتى رة أن تتحمل المسؤوليجال المسؤولية الإدارية يمكن للإدامفي  إليه، فإنه

ين ي حالتفالخطأ. متى ينسب الضرر للعمل الإداري وتكون هذه المسؤولية  انعدامحالة 

: 

 .على أساس المخاطر المسؤولية الإدارية  -أ

قد ينص القانون في مجالات معينة على تحمل الإدارة المسؤولية في التعويض، 

المسؤولية تتجسد أساسا في المسؤولية على أساس حتى ولو لم ترتكب أي خطأ، وهذه 

 . 1ر، إذ يكفي وجود خطر وحدوث ضرر لقيام هذه المسؤوليةطاالمخ

ى ، فعلتتعدد الحالات التي تقوم فيها المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

 لالة بسبب الإخشئسبيل المثال تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار النا

 صراحة من 144حافظة على النظام العام، هذا ما نصت عليه المادة بواجب الم

ظة على الوالي مسؤول على المحاف» المتعلق بالولاية بقولها: 07 -12القانون رقم 

لى إأدت  فإذا حدثت أعمال شغب. «النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العمومية

 ي دون تحديد المتسبب فيهاأمن انفلاتإلحاق أضرار بممتلكات الأشخاص بسبب 

 ممثلا لها. باعتبارهتتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن طريق الوالي 

-06فقد نص الأمر رقم  ،في مجال المخاطر الوطنية تقوم هذه المسؤوليةكذلك  

، على تعويض ذوي حقوق 2المتضمن تنفيذ ميثاق السلم  والمصالحة الوطنية 01

                                                             
 .209و 208، الصفحة مرجع سابقلحسين بن شيخ آث ملويا،  - 1
، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجريدة 2006فبراير  27المؤرخ في  01 -16الأمر رقم  - 2

 .2006فبراير  28بتاريخ  11الرسمية عدد 
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زيادة على  »منه التي قضت بأنه:   37ضحايا المأساة الوطنية. وذلك بموجب المادة 

الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،  لذوي حقوق 

أعلاه، الذين يحوزون  28الأشخاص ضحايا المأساة الوطنية المذكورين في المادة 

وأرفق هذا الأمر بالمرسوم . «ه الدولةحك، الحق في تعويض تمنبوفاة الهال حكما نهائيا

ليبين الكيفية التي من  1المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية 93-06 الرئاسي رقم

 خلالها يتم هذا التعويض.

مثال آخر أيضا، قد تتطلب بعض الوظائف التعرض لمخاطر مهنية، فيتدخل 

 خاطر،الإدارة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن هذه المالقانون من أجل تحميل 

ية، التي المتعلق بالبلد 10-11من القانون رقم  148ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

ي لشعباحملت البلدية المسؤولية في حالة الحوادث الضارة التي تصيب رئيس المجلس 

 لها افعترالاو بمناسبتها، مع البلدي والمنتخبين والمستخدمين أثناء ممارسة مهامهم أ

 07 -12ونفس الأمر وارد  في القانون رقم  .الضرربحق الرجوع على المتسبب في 

ي الت المتعلق بالولاية، الذي حمل الولاية المسؤولية في التعويض بسبب الأضرار

اب ونو تطرأ على رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان و المنتخبين

مادة ب البيات الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبتها، حسالمندو

ة بحق الرجوع على المتسبب في الضرر حسب ما قضت به الماد الاحتفاظ، مع 138

 من هذا القانون. 139

 .أ المساواة أمام الأعباء العامةالمسؤولية الإدارية على أساس الإخلال بمبد -ب

نفس بالأصل أن الجميع متساوون أمام الأعباء العامة، أي أن يعامل الجميع 

الة حأنه في  غيرالمعاملة مع الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، 

جود ورغم عدم  المتضررالإخلال بهذا المبدأ تتحمل الإدارة المسؤولية في تعويض 

 أي خطأ ينسب إليها.

تفاقيات الدولية، فإذا ترتب الالضرر الناتج بفعل القوانين و، حالة اذلكمن أمثلة 

رر خصوصي وذو خطورة معينة بحيث لا يستطيع الفرد أن يتحمله، فإن ض»عنها 

الدولية على  الاتفاقيةحتى ولو لم ينص التشريع المعني أو    مسؤولية الدولة تقوم

                                                             
، يتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، 2006فبراير  28المؤرخ في  93-06المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 نفس الجريدة.
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بإلحاق الضرر بالمصالح ، فالمسؤولية هنا تقوم بسبب تفضيل المصلحة العامة 1«ذلك

 .2الخاصة متى بلغ الضرر حدا من الجسامة

، سواء كانت مشروعةكذلك تقوم هذه المسؤولية في حالة القرارات الإدارية ال

، 3متى بنيت على تفضيل للمصلحة العامة عن المصالح الخاصة ،فردية أو تنظيمية

 الحال في قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وكما ه

 تقدير التعويض المستحق في دعوى التعويض. :ثالثا

في  الحق يترتب على قيام المسؤولية الإدارية بنوعيها الخطئية وبدون خطأ نشوء

ى التعويض لفائدة الشخص المتضرر، الذي يكون محل حماية قضائية من خلال دعو

 التعويض الهادفة إلى جبر الضرر.

ذلك أن التعويض  ،رية يكون نقدياوالأصل أن التعويض في مجال المسؤولية الإدا

 هولإبقاء عليها، واة تقتضي المصلحة العامة ثل في إزالة تصرفات إداريمالعيني قد يت

ما يجسد مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بعدم جواز إصدار أوامر قضائية 

لإلزام الإدارة بأداء معين. غير أنه يمكن أن يتمثل التعويض في التعويض العيني في 

بعض الحالات كما هو الحال في الأعمال المادية حيث تكون الإدارة ملزمة برد الحالة 

 .4كانت عليه بإزالة الضرر إلى ما

ة أما بالنسبة لتقدير قيمة التعويض فإنها في الأصل تكون خاضعة للسلط 

سألة ه الملم يتضمن القانون الذي ينظم هذ التقديرية للقاضي الفاصل في الموضوع، ما

 هذا فيذبتن كيفية التعويض أو يوجد اتفاق بين الطرفين يحدد ذلك، فيكون القاضي ملزما

مة لغراق الحاصل بين الطرفين، كما هو الحال في االقانون أو بتطبيق بنود الاتفا

 التأخيرية في الصفقات العمومية.

  

                                                             
 .287و  286ملويا، مرجع سابق سابق، الصفحة  لحسن بن شيخ آث - 1
 وما يليها. 463مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مرجع سابق، الصفحة  - 2
 .364و 363عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، الصفحة  - 3
 .551و 550مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مرجع سابق، الصفحة  - 4
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 الخاتمة:

 مقاييسبأن مقياس المنازعات الإدارية يعد من أهم الانطلاقا مما سبق، يتضح 

نه لك أذالمدرسة على مستوى التعليم العالي، خاصة بالنسبة لتخصص القانون العام، 

اته ما هو عملي. كما أنه مقياس عام وشامل يحمل بين طييجمع بين ما هو نظري و

 العديد من الأحكام المرتبطة بالقانون الإداري.

 دعيالذي يخضع له هذا النوع من المنازعات يستلكن يبقى النظام القانوني 

ة ن جهالتعديل والتحسين ليواكب التطور الحاصل في المجتمع الجزائري من جهة، وم

ع اسقا موتن أكثر انسجاما منازعاتأخرى، حتى تصير الأحكام القانونية المقررة لهذه ال

ارة فلسفة القانون العام الذي ينطلق من فكرة أن نطاقه ينطبق متى تصرفت الإد

 بوصفها صاحبة سلطة وسيادة.

لتدخل الضروري بمكان أن يسارع المشرع الجزائري في ا أنه منلدى فإننا نرى 

 ، لاسيما في المسائل الآتية:للمنازعات الإداريةلتعديل النظام القانوني 

المنازعات تطوير النصوص التشريعية حتى تكون قادرة على تجسيد خصوصية  -

 .الإدارية

ى رة علة، بجميع صورها، حتى تكون قادتدعيم الرقابة المقررة على أعمال الإدار -

 تحقيق الفعالية المرجوة.

على المعيار الموضوعي في توزيع الاختصاص بين القضاء  الاعتمادضرورة  -

 .العادي القضاء الإداري

 ستقلضرورة إيجاد قانون إجرائي خاص بالمنازعات الإدارية في مجموعة واحدة م -

 دية.عن القانون الإجرائي للمنازعات العا
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 .2020ديسمبر  30

، يتعلق بنشر نص تعديل 1989فبراير  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم  -2

 01يخ بتار 9، لجريدة الرسمية عدد 1989فبراير  23الدستور الموافق عليه في استفتاء 

 . ) ملغى(1989مارس 
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 ، يتعلق بإصدار نص تعديل1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -3

 8تاريخ ب 76، الجريدة الرسمية عدد 1996نوفمبر  28الدستور، المصادق عليه في استفتاء 

  . ) ملغى(1996مبر ديس

مجلس الدولة  ، يتعلق باختصاص1998ماي  30مؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -4

 ، المعدل والمتمم.1998جوان  01بتاريخ  37الجريدة الرسمية عدد  وتنظيمه وعمله

يتعلق باختصاصات محكمة التنازع ، 1998جوان  3مؤرخ  03-98القانون العضوي  -5

 .1998جوان  7بتاريخ  39دة الرسمية عدد وتنظيمها وعملها، الجري

مجلس الشعبي ، يحدد تنظيم ال2016أوت  25المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  -6

 لجريدةوعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ا الوطني ومجلس الأمة

 .2016أوت  28بتاريخ  50الرسمية عدد 

 ، يتعلق بالتنظيم القضائي،2022جوان  09المؤرخ في  10-22القانون  العضوي رقم  -7

 .2022جوان  16بتاريخ  41الجريدة الرسمية عدد 

ساري ، يتعلق بتمديد العمل بالتشريع ال1962ديسمبر  31مؤرخ في  157-62القانون رقم  -8

جانفي  11بتاريخ  2إلى إشعار آخر، الجريدة الرسمية عدد  1962ديسمبر  31المفعول حتى 

1963. 

 المتضمن 154-66، المعدل والمتمم للأمر 1990أوت  18مؤرخ في  23-90القانون رقم  -9

 (. )ملغى1990أوت  22بتاريخ  36قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية عدد 

سسات ، يتضمن القانون التوجيهي للمؤ1988يناير  12المؤرخ في  01-88 رقم القانون -10

 المتمم.، المعدل و1988يناير  13بتاريخ  2العمومية الاقتصادية، الجريدة الرسمية عدد 

ة ، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريد1998ماي  30مؤرخ في  02-98 رقم القانون -11

 غى(. )مل1998جوان  01بتاريخ  37الرسمية عدد 

م ، يتضمن القانون التوجيهي للتعلي1999أبريل  04مؤرخ في  05-99القانون رقم  -12

 ، المعدل والمتمم.1999أبريل  07بتاريخ  24العالي، الجريدة الرسمية عدد 

مكافحته ، يتعلق بالوقاية من الفساد و2006فبراير  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  -13

 ، المعدل والمتمم.2006مارس  8بتاريخ  14الجريدة الرسمية عدد 

 37دد ع، يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون  -14

 .2011جويلية  03بتاريخ 

 12ة عدد ، يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمي2012فبراير  21المؤرخ في  07-12القانون  -15

 .2012فبراير  29بتاريخ 

الجريدة  ، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة،2013أكتوبر  29 المؤرخ في 07-13القانون رقم  -16

 .2013أكتوبر  30بتاريخ  55الرسمية عدد 

لرسمية ، المتعلق بالتقسيم القضائي، الجريدة ا2022ماي  05مؤرخ في  07-22القانون  -17

 .2022ماي  14بتاريخ  32عدد 
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 ، الجريدة، يتضمن التنظيم القضائي1965نوفمبر  16مؤرخ في  278-65الأمر رقم  -18

 . )ملغى(1965نوفمبر  23بتاريخ  96الرسمية عدد 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، 1966جوان  08مؤرخ في  154-66 رقم الأمر -19

 . )ملغى(1996جوان  09بتاريخ  49الجريدة الرسمية عدد 

ة ، يتضمن القانون المدني، الجريد1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -20

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30بتاريخ  78عدد الرسمية 

م ، يتضمّن القانون الأساسي العا2006جويلية  15المؤرخ في   03-06الأمر رقم  -21

 .2006جويلية  16بتاريخ  46الجريدة الرسمية عدد   للوظيفة العمومية

حة مصال، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم وال2006فبراير  27المؤرخ في  01 -16الأمر رقم  -22

 .2006فبراير  28بتاريخ  11الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 

قات ، يتضمن تنظيم الصف2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم   -23

 .2015سبتمبر  20بتاريخ  50العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية 

ني ، يتعلق بالمرصد الوط2021أبريل  12المؤرخ في  139-21المرسوم الرئاسي رقم  -24

 .2021أبريل  18بتاريخ  29للمجتمع المدني، الجريدة الرسمية عدد 

، ينظم العلاقات بين الإدارة 1988جويلية  4المؤرخ في  131-88المرسوم رقم  -25

 .1988جويلية  6بتاريخ  27والمواطن، الجريدة الرسمية عدد 

تحــويل  ، يتضمن2007يــنـــايــر  06 المــؤرخ في 01 -07المــرســوم التنفيذي رقم  -26

للولاية،  الشباب ؤسساتمـــراكــز إعلام الـــشــبـــيــبـــة وتــنـــشــيــطـــهــا إلى دواوين م

 .2007يناير  07بتاريخ  2الجريدة الرسمية عدد 

ية من ، يتعلق بتدابير الوقا2020مارس  21المؤرخ في  69-20المرسوم التنفيذي رقم  -27

 21ريخ بتا 15( ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 19ار وباء فيروس كورونا ) كوفيد انتش

 .2020مارس 

ر ، يحدد صلاحيات وزي2020نوفمبر  30المؤرخ في  357-20المرسوم التنفيذي رقم  -28

 .2020ديسمبر  6بتاريخ  73البيئة، الجريدة الرسمية عدد 

اص ، يحدد دوائر الاختص2022ديسمبر  11مؤرخ في   435-22المرسوم التنفيذي رقم  -29

 14تاريخ ب 84د الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عد

 .2022ديسمبر 

راضي ، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأ 2022سبتمبــر  18قرار مؤرخ في  -30

الجريدة  دالة،الدعاوى المرفوعة أمام الع والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في

 .202نوفمبر  22بتاريخ  77الرسمية عدد
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	2-  أهمية احترام الإدارة لمبدأ المشروعية في تكريس الحقوق والحريات.
	3-  أهمية احترام الإدارة لمبدأ المشروعية في ترقية فكرة الإصلاح الإداري.
	الفرع الثاني: أساس خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية.
	أولا:  الأساس الفقهي لخضوع الإدارة لمبدأ المشروعية.
	1-  الاتجاه الأول في خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية.
	2-  الاتجاه الثاني في خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية.
	ثانيا: الأساس القانوني لخضوع الإدارة لمبدأ المشروعية.
	1-  الدستور:
	2-القانون المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن.
	المطلب الثاني: ذاتية مبدأ المشروعية في المجال الإداري.
	الفرع الأول: مصادر مبدأ المشروعية في المجال  الإداري.
	أولا: المصادر المكتوبة ومبدأ المشروعية في المجال الإداري.
	1-  الدستور: (1)
	2-  المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
	2- التشريع العادي:
	3-  التشريع  الفرعي:
	ثانيا:  المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية في المجال الإداري.
	1-  العرف الإداري:
	2- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:
	الفرع الثاني:  مرتكزات مبدأ المشروعية في المجال الإداري.
	أولا:  مبدأ الفصل بين السلطات.
	1-  مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات.
	2-  مظاهر الفصل بين السلطات في مجال الوظيفة الإدارية:
	ثانيا:  توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية.
	ثالثا: خضوع الأعمال الإدارية للرقابة.
	1- الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة.
	2- الرقابة غير الإدارية على أعمال الإدارة.
	أ- الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة:
	ب- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
	ج- الرقابة غير الرسمية على أعمال الإدارة.
	المطلب الثالث: نطاق مبدأ المشروعية في المجال الإداري.
	الفرع الأول: أعمال السيادة.
	أولا: مفهوم أعمال السيادة.
	1- تعريف ونشأة أعمال السيادة.
	2- معايير تحديد أعمال السيادة:
	أ- معيار الغاية:
	ب- معيار طبيعة العمل.
	ج- معيار القائمة.
	ثانيا: الآثار المترتبة على أعمال السيادة.
	الفرع الثاني: نظرية الظروف الاستثنائية.
	أولا: مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية.
	1- تعريف ونشأة نظرية الظروف الاستثنائية.
	2- شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية.
	أ- وجود ظرف استثنائي.
	ب- أن تكون الوسائل المقررة في الحالات العادية غير قادرة على مجابهة الظرف الاستثنائي.
	ثانيا: علاقة نظرية الظروف الاستثنائية بمبدأ المشروعية.
	1- حالة تنظيم الظرف الاستثنائي بقانون.
	2- حالة عدم تنظيم الظرف الاستثنائي بقانون.
	الفرع الثالث: السلطة التقديرية للإدارة.
	أولا: مفهوم السلطة التقديرية للإدارة.
	1- تعريف السلطة التقديرية للإدارة وأهميتها.
	2- أساس السلطة التقديرية للإدارة:
	أ- الأساس الواقعي لتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية.
	ب- الأساس القانوني لتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية.
	ثانيا: علاقة السلطة التقديرية للإدارة بمبدأ المشروعية.
	المحور الثاني: القضاء الإداري.
	المطلب الأول: النظام القضائي الإداري
	الفرع الأول: التطور المرحلي للقضاء الإداري في الجزائر.
	أولا: مرحلة ما قبل التعديل الدستوري لسنة 1996.
	1- الفترة الزمنية الممتدة من الاستقلال إلى غاية سنة 1965.
	2- الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1965 إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 1996.
	ثانيا: مرحلة ما بعد التعديل الدستوري لسنة 1996.
	الفرع الثاني: استقلالية القضاء الفاصل في النزاع الإداري.
	أولا: الجهات القضائية الإدارية المجسدة لمبدأ التقاضي على درجتين.
	1- المحاكم الإدارية.
	2- المحاكم الإدارية للاستئناف:
	ثانيا: مجلس الدولة ومحكمة التنازع.
	1- مجلس الدولة.
	2- محكمة التنازع.
	المطلب الثاني: نظرية الاختصاص في القضاء الإداري.
	الفرع الأول: تحديد اختصاص جهاز القضاء الإداري.
	أولا: الاختصاص النوعي في القضاء الإداري.
	1- مفهوم الاختصاص النوعي في القضاء الإداري.
	2- الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.
	أ-المعيار العضوي في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية.
	ب-المعيار الموضوعي في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية.
	ج- الاستثناءات الواردة على اختصاص المحاكم الإدارية.
	3- الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للاستئناف.
	أ- اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي.
	ب- اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة كدرجة أولى للتقاضي.
	4- الاختصاص النوعي لمجس الدولة.
	أ- اختصاص مجلس الدولة كجهة طعن بالنقض.
	ب- اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف.
	ج- اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة في النزاع.
	ثانيا: الاختصاص الإقليمي في القضاء الإداري.
	1- مفهوم الاختصاص الإقليمي في القضاء الإداري.
	2- الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية:
	أ- القاعدة العامة في تحديد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية.
	ب- الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة.
	3- الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف.
	المحور الثالث: نظرية الدعوى الإدارية.
	المطلب الأول: ماهية الدعوى القضائية الإدارية.
	الفرع الأول: مفهوم الدعوى الإدارية.
	أولا: تعريف الدعوى الإدارية.
	ثانيا: خصائص الدعوى الإدارية.
	1- الدعوى الإدارية عبارة عن حق.
	2- عدم تعادل مراكز الأطراف في الدعوى الإدارية.
	3- استقلالية الجهاز القضائي المختص بالدعوى الإدارية:
	4- خصوصية الإجراءات المطبقة في مجال الدعوى الإدارية:
	5- خصوصية القانون المطبق في الفصل في الدعوى الإدارية.
	الفرع الثاني: الشروط العامة للدعوى الإدارية.
	أولا:  شروط قبول الدعوى الإدارية.
	1- شرط الصفة.
	2- شرط المصلحة.
	3- شرط الإذن.
	ثانيا: شروط صحة الدعوى الإدارية.
	1- أهلية التقاضي.
	2- شرط التفويض.
	المطلب الثاني: أنواع الدعاوى الإدارية.
	الفرع الأول: الدعاوى المرتبطة بقضاء المشروعية.
	أولا: دعاوى تفسير القرارات الإدارية ودعاوى تقدير مشروعيتها.
	1- دعاوى تفسير القرارات الإدارية.
	2- دعاوى فحص مشروعية القرارات الإدارية.
	ثانيا: دعوى الإلغاء.
	1- مفهوم دعوى الإلغاء.
	2- الأحكام الخاصة بدعوى الإلغاء.
	أ- الشروط الخاصة بدعوى الإلغاء:
	3- النتائج المترتبة عن دعوى الإلغاء.
	الفرع الثاني: دعاوى القضاء الكامل.
	أولا: مفهوم دعوى التعويض.
	ثانيا: الأساس القانوني لدعوى التعويض.
	1- المسؤولية على أساس الخطأ.
	2- المسؤولية الإدارية دون خطأ.
	أ- المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر .
	ب- المسؤولية الإدارية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
	ثالثا: تقدير التعويض المستحق في دعوى التعويض.
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